
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLLERDE DÜZENLİ OLMAYAN İLLERİN KONSEYLERİNİN 

YASAMA YETKİSİ (KARŞILAŞTIRMALI ANALİTİK ÇALIŞMA) 

KOVAN JAHWAR DIRBAS 
 

Yuksek Lisans Tezi 

 

NICOSIA 
2021 

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU PROGRAMI 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوفان جهور درباس          

 

 

 

 

 رسالة ماجستير

 

 

 

 

 

 

 

  قليم الس المحافظات غير المنتظمة في أختصاص التشريعي لمجالإ

 (دراسة مقارنة)

 

 جامعة الشرق الأدنى
 كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية

القانون العامفي تير برنامج ماجس  
 

 نيقوسيا
2021 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İLLERDE DÜZENLİ OLMAYAN İLLERİN KONSEYLERİNİN 

YASAMA YETKİSİ  

(KARŞILAŞTIRMALI ANALİTİK ÇALIŞMA) 

 

KOVAN JAHWAR DIRBAS  

Yuksek Lisans Tezi 

 

Prof. Dr. Weadi Sulaiman Ali Mustafa 

NICOSIA 
2021 

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU PROGRAMI 

 



 
 

 

 

 

 

 كوفان جهور درباس

 

 جامعة الشرق الأدنى

 كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية

امقانون العفي البرنامج ماجستير   

 

 

لة ماجستيرارس  

 

 

بروفيسور. الدكتور وعدي سليمان علي مصطفىالاستاذ ال  

 

 

 

 

 

 نيقوسيا
2021 

 

  قليم لس المحافظات غير المنتظمة في أختصاص التشريعي لمجاالإ

 (دراسة مقارنة)

 



 
 

KABUL VE ONAY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

......................................................... 
 

Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 

 

JÜRİ ÜYELERİ 
 
 
 
 

Kovan Jahwar Dirbas tarafından hazırlanan aile içi illerde düzenli olmayan 
illerin konseylerinin yasama yetkisi, “Karşılaşmalı analitik çalışması” olarak, 
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ل الذي لى الظاا الأشواك عن دربي ليمهدوا لي طريق العلم، الى من كان دعائهم سر نجاحي، الى أهلي وأحبتي، الذين حصدو

 آوي اليه فى كل حين، الى من رفع رأسي عاليا افتخارا بهم، الى عائلتي الكريمة 

هم ، ومن فكرروفاح الى أستاتذتي الكرام، الذين استقيت منهم الحروف، وتعلمت كيف انطق الكلمات، الذين صاغوا لنا من علمهم

 منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح.

 الى الزملاء، الذين لم يذخروا جهدا في مدي بالمعلومات والبيانات.

لي( سليمان ع )وعدي وبعد الأنتهاء من أعداد هذا البحث لا يسعني الا أن أتقدم عبارات الشكر والتقدير، ألى أستاذي الدكتور

 البحث. الذي تفضل بالأشراف على هذا

كلية  شكر أساتذةأذ قدموا لي التسهيلات في أقتناء الكتب، وكما إجامعة دهوك( -كما أتقدم بجزيل الشكر الى )مكتبة كلية القانون

 القانون والعلوم السياسة في جامعة دهوك على ما قدموه لي من العون والمساعدة.

 ستير.أخيرا أشكر جامعة )نيريست( لتوفير الفرصة لي لدراسة الماج

 فلكم مني جزيل الشكر والتقدير.
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ABSTRACT 

LEGISLATIVE SPECIALIZATION OF THE GOVERNORTE 

COUNCILS THAT ARE NOT ORGANIZED IN THE REGION 

The topic could be summarized as a legal study on the legislative competences of 

governorates that are not organized in a region, according to the law No. 21 of 

2008 amending, especially since this subject got the attention of the legal thought 

in Iraq since the issuance of this law until the time of writing this letter, due to the 

legal regulation that faced many criticism and observations by few specialists. 

The study included explanation and analysis of the texts of this law in order to 

identify the deficiencies that the researcher considered worthy of review and study 

in terms of the definition of the provincial council and its historical development in 

Iraq and the identification of legislation that falls within the specific rule of the 

provincial councils, irregular in a region and compared with the French system 

whenever it is needed. 

 

 

Key words: the Iraqi constitution, regular legislation, provincial councils, 

administrative decentralization. 
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ÖZ 

BÖLGEDE DÜZENLENMEYEN VALİLİK KONSEYLERİNİN YASAL 

UZMANLIĞI 

Kunun özeti biliriz. Yasama yetkileri ve il Meclisler düzensiz bölgesel hukuki 

arıştırması, bu da 2008 yılının no 21 kanuna göre Irakta kanunun ihracından 

yazıya kadar hukuku düşüncesi konusu çalışmalardır. Bu yasal düzenmeler 

uzmanlar tarafından sayısız eleştir ve notlar maruz kalmıştır kanunun metinde 

gelen şerhi ve analız çalışmasında içeri sunması örneğin araştırmacı göre 

bahsetmek gerek çalışmaya dönünce Irakta il meclisi tanımı ve tarihsel gelişmesi 

yasalıma belirmesi bu da bölgesel düzensiz il meclisi ihtisası ile fransız sistemi 

karşılaştırması giler. 

 

 

Anahtar kelimeler: Irak anayasası, düzenli mevzuat, il konseyleri, idari ademi 

merkeziyetçilik. 
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 ملخص

 قليمات غير المنتظمة في ألس المحافظختصاص التشريعي لمجاالإ

ية لامركزمرّ العراق منذ تاريخ نشأته كدولة مستقلة بمراحل متعددة، شهدت تغيرات جذرية في مجال تطبيق ال

هذه  تباينتالإدارية، وما تمخض عن ذلك من وجود هيئات محلية تمارس وظيفة السلطات الللامركزية الإدارية، و

ة السلط التي مر بها العراق، ونوع وقوة السلطة التنفيذية في مقابل الإختصاصات سعة وضيقاً حسب المرحلة

لجذري غيير االتشريعية، كما وصدرت عدد من التشريعات التي تنظم هذه السلطات وطبيعة إختصاصاتها، غير ان الت

التي ت والتشريعا 2005، ونشات بموجب الدستور 2003والكبير ظهر بتغيير النظام السياسية في العراق عام 

لأمر دارية. ازية الإصدرت بعد هذا التغيير لا مركزية واسعة جداً، خرجت أحياناً عن المبادئ المعروفة لنظام اللامرك

مركزية ت اللاالذي استوجب الخوض في هذا النظام الحديث النشاة في العراق، وبيان الدور التشريعي لهذه السلطا

 الجديدة.

 ذلك بموجبوأقليم  الاختصاصات التشريعية لمجالس المحافظات غير المنتظمة فيونية لذلك بحثنا في هذه الدراسة القان

ون ر هذا القانلاسيما أن هذا الموضوع شغل الفكر القانوني في العراق منذ صدو ،المعدل 2008لسنة  21 قانون رقم

من  ن قبل ثلةمحظات تقادات والملاوذلك بسبب التنظيم القانوني الذي واجه العديد من الان ،ولغاية كتابة هذه الرسالة

دارية ية الإنتيجة للصلاحيات التشريعية الواسعة لهذه المجالس، وخروجها الواضح عن مبدا اللامركز المختصين.

 وإقترابها من نظام الحكم الذاتي.

يرة ا جدهالباحث أن ىوتضمنت الدراسة شرحأ وتحليلأ لنصوص هذا القانون من أجل الوقوف على المثالب التي رأ

لتي يعات اوتحديد التشر ،وتطورها التاريخي في العراق ،من حيث تعريف مجلس المحافظات ،بالمراجعة والدراسة

كل  ة.الحاج تدخل ضمن اختصاص مجالس المحافظات غير منتظمة في أقليم ومقارننتها مع النظام الفرنسي كلما دعت

شرع بل المقي نرى انها جديرة بالأخذ بنظر الإعتبار من ذلك من اجل الخروج ببعض الإستنتاجات والتوصيات الت

 العراقي.

 

 

 

الدستور العراقي ، التشريعات العادية ، مجالس المحافظات ، اللامركزية الادارية    :الكلمات المفتاحية

 د
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 مةمقدال

ي وكبير، ي بشكل جذرتنظيم الإدار، تغير ال2003نتيجة للتطورات السياسية التي عصفت بالعراق بعد عام 

 تأنيطورست القوانين التي شرعت بعد هذا التاريخ مبادئ اللامركزية الإدارية بشكل كبير وواضح، أف

ة لحكوماقليمية صلاحيات كبيرة وواسعة، وتشكلت المجالس المحلية لتمارس دور بالوحدات الإدارية الا

رار تخاذ القفي ا وحدات الإدارية من خلال مجالسهاالمحلية، ولينفتح المجال للمشاركة الحقيقية لسكان هذه ال

 والمشاركة في العمل الإداري.

وجاء بأكثر  التي عززت هذه المبادئ، النصوص القانونيةياتي في مقدمة  2005ولعل الدستور العراقي لسنة 

ي رقابة عن أ االمحافظات ونأيه بإستقلالية مجالسمن نص قانوني يؤكد تطبيق اللامركزية الإدارية، ويعترف 

ت في ظل ي شرعسوى رقابة البرلمان. وظهر هذا الإتجاه الدستوري واضحاً وجلياً في التشريعات العادية الت

ولا يزال  الذي شهدو، 2008ليم الصادر عام هذا الدستور، ولاسيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إق

 ه في تنظيم اللامركزية الإدارية.يشهد جدلاً قانونياً واسعاً بخصوص الاسلوب الذي إعتمد

، فقد 2003عام  موقف الدستوري والتشريعي وليد النظام القانوني بعدالغير أن هذا لايعني بالضرورة أن هذا 

ت لتي أعقبيات ابدأ العراق بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في أواخر العهد الملكي وأستمر خلال الجمهور

يق وظل تطب ية، بلالى المستوى المأمول والمعمول به في الدول الديمقراط لم ترقىهاية هذا العهد، غير أنها ن

الكبيرة ولواسعة للسلطة المركزية من خلال الرقابة اهي اللامركزية في أضيق حدودها. فكانت الكلمة الأخيرة 

 التي مارستها هذا السلطة الأخيرة على السلطات اللامركزية. 

 

  :أهمية الدراسة

داري، انون الإالدراسة من أهمية موضوعها، فاللامركزية الإدارية باتت من أهم مواضيع القهذه مية تنبع أه

يفية ، وكوالسلطات اللامركزية ولا سيما فيما يتصل باسلوب توزيع الإختصاصات بين السلطات المركزية

 ميعتشكل مجالس الوحدات الإدارية، ومراعاة الإعتبارات السياسية من ضرورة تمثيل ج

س، مجالمكونات التركيبة السكانية، وتحديد المسائل التي تدخل ضمن مجال إختصاصات هذه ال

 الواجب مراعاتها وهي تؤدي وظيفتها القانونية. والأمور وأساليب عملها، 

ياة لبات الحد متطوعليه نلحظ أن النظم القانونية التي إعتنقت هذا النظام الإداري إنما فعلت ذلك نزولاً عن

 لتي تلزمية والسياسية الراهنة وما شهده العالم من تطور في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حقوقه السياسا

ظام لال نخالسلطات في الدولة توسيع باب المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. على ان يجري ذلك من 

امة حة العوبين إعتبارات المصلاطية التي تقتضي حكم الشعب للشعب رقانوني متوازن يراعي مبادئ الديمق

 وحماية الوحدة السياسية والقانونية للدولة.
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 : مشكلة الدراسة

جه عن وخرو ترتكز مشكلة الدراسة على مواطن الخلل في النظام اللامركزي الإداري الذي إعتمد في العراق

ت، وما شريعافي إصدار التالمبادئ العامة للامركزية الإدارية، ولا سيما مشكلة إختصاص المجالس المحلية 

يمنح هذه المجالس الحق في إصدار وسن ما رؤية المشرع وهو  وضوح فيتمخض عن ذلك من عدم 

 التشريعات المختلفة؛ وذلك من خلال:

 تحديد نوع التشريعات التي يختص المجلس المحلي بإصدارها، عدم-1

 الرقابة التي يمكن ان تمارس على هذا الإختصاص، نوع-2

 .تمر بها عملية سن هذه التشريعات التي احلالمر-3

 هداف الدراسة:ا

صدار للاختصاص القانوني في االهدف من هذه الدراسة هو الوقوف بشكل واضح على التنظيم القانوني 

ط ضعف ن نقاالتشلريع العادي من قبل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وما يعتري هذا التنظيم م

 ع العراقي تلا فيها وتعديل النصوص القانونية بهذا الشأن .يستوجب على المشر

 

 : نطاق الدراسة

ية، لإدارشريعات المحلية في العراق التي عالجت نظام اللامركزية اسيقتصر نطاق الدراسة على بعض الت

 لىاسي علبيان موقفها من منح الإختصاص في سن التشريعات للمجالس المحلية، لتتركز الدراسة بشكل أس

 .2008تظمة في إقليم لسنة نوقانون المحافظات غير الم 2005نصوص الدستور العراقي لسنة  

 

 :منهجية الدراسة

 سنتناول الموضوع بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه باسلوبين:

انون المحافظات غير التحليلي: وذلك من خلال تحليل نصوص الدستورالعراقي ونصوص ق الإسلوب-1

ي لقانون، والتا، وإلقاء الضوء على بعض الثغرات القانونية التي تضمنها هذا 2008يم لسنة المنتظمة في إقل

 نرى بضرورة معالجتها بخصوص الإختصاص التشريعي.

نجد  ، إذ أننادارية في فرنسالللامركزية الإ النظام القانونيسنحاول هنا إجراء مقارنة مع المقارن:  الإسلوب-2

ة في بخصوص اللامركزية الإدارية، وخاصة بشأن إختصاصات المجالس المحليأن هذا النظام هوالأمثل 

لعقدين امة في اة العالتشريع. إذ انه شهد تطوراً كبيراً في ظل التعديلات القانونية الحديثة التي شملت الإدار

 .الأخيرين

 

 :الدراسة هيكلية
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عها، أما التشريعات وانواضوع تعريف ثلاث، خصصنا الأول لمولقد آثرنا تناول الموضوع في فصول       

الفصل اما، الفصل الثاني فقد خصصناه للتأصيل التاريخي لمجالس المحافظات في العراق وتطورها التاريخي

ا، ل سنهلتشريعات التي يختص بها مجلس المحافظة في التشريع العراقي ومراحالأخير فخصصناه لموضوع ا

 وذلك على الشكل الآتي:

 

  :التشريعبتعريف ال الفصل الاول:

  وأنواعه.ريف التشريع عت الأول:المبحث 

 والتشريع الفرعي.المبحث الثاني: تحديد مجال التشريع العادي 

 .في العراق وتطورها التاريخيمدخل تعريفي لمجالس المحافظات  الثاني:الفصل 

  .المفهوم القانوني لمجالس المحافظات الأول:المبحث 

 ريخي لمجالس المحافظات في العراق.ور التاالمبحث الثاني: التط

  .المبحث الثالث: الرقابة على مجالس المحافظات

  م.قليأ الفصل الثالث: التنظيم القانوني للأختصاصات التشريعية لمجالس المحافظات غير المنتظمة في

  .التشريعي لمجالس المحافظات والقانوني للأختصاصالمبحث الأول: الأساس الدستوري 

  .مراحل عملية التشريع المحلي الثاني:لمبحث ا

  .مجال التشريع وأهميتها فيلجان مجلس المحافظة  الثالث:المبحث 
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 الفصل الأول

 

 1 التشريع ةماهي  

من المعلوم ان السلطات الإدارية العامة في الدولة تتمتع بصلاحيات واسعة في إتخاذ العديد من       

ات والأعمال من انونية وغير القانونية من أجل القيام بوظائفها القانونية، وتتنوع هذه التصرفالتصرفات الق

 هيوأعمال مادية، غير أن مايهمنا هو الإختصاص التشريعي، فما هو التشريع، وما تشريعات وقرارات 

الس المحافظات ة، فهل أن مجتنفيذيلا أصيل للسلطةأنواعه؟ وإذا كانت التشريعات الفرعية هي إختصاص 

 .بيانه في هذا الفصلتما سنحاول  العادية؟ هذابصلاحية في أصدار التشريعات تتمتع 

 تعريف التشريع وأنواعه1.1 

إذا كان موضوع دراستنا يتمحور حول إختصاص مجالس المحافظات في إصدار التشريعات العادية، فهذا 

ما يدخل في إختصاصها أصالة، وهو  من التشريعالوقوف على معنى التشريع وأنواعه، إذ   يتطلب بداية 

التشريع الفرعي، كما أن هذا الاخير يجب أن يتوافق مع الانواع الاخرى من التشريع والتي تعلوه مرتبة، 

 وهما التشريع العادي والتشريع الدستوري:

 تعريف التشريع2.1.1 

ي شريع العادويحتل الت در الأصلي الاول،بل هو المص يعد التشريع من أهم مصادر القاعدة القانونية،     

 لتشريعابيان معنى  المصري، ويتطلبمصادر القانون العراقي كما هو حال القانون  الأولى بينالمرتبة 

 ماسنتناوله في الفرعين الأتيين: بيان خصائصه، وهذاتالوقوف على تعريفه أولاً ومن ثم 
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 وخصائصه تعريف التشريع1.2.1.1 

التشريع( الى كل قاعدة عامة مجردة تسنها السلطات المختصة بالدولة، أي القواعد العامة ظ )لفينصرف      

فالتشريع هو قيام سلطة عامة مختصة . (1) بالدولةالمجردة التي تصدر في صورة مكتوبة عن سلطة مختصة 

م هذه السلطة بصياغة في الدولة بالتعبير عن القاعدة القانونية والتكليف بها في صورة مكتوبة، أو هو قيا

 .(2) العملالقاعدة القانونية صياغة فنية مكتوبة واعطائها قوة الإلزام في 

لإشخاص والتشريع كمصدر رسمي للقانون يعني سن قواعد قانونية على صورة نصوص مكتوبة يلتزم ا      

 ين:ع تفيد معنيبأحكامها، من قبل السلطة المختصة في الدولة. وعليه يمكن القول أن كلمة التشري

مختصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة واعطائها قوة إلزام، العامة الولهما: قيام السلطة أ

 .(3) للقانونمصدراً رسمياً  دوالتشريع بهذا المعنى هو ما يع

 أكثرقانونية او وثانيهما: النص الذي يصدر من السلطة العامة المختصة بسنه في الدولة المتضمن قاعدة  

 .(4) الخاصصيغت في النص صياغة فنية مكتوبة، والتشريع بهذا المعنى يفيد ما يفيد القانون بمعناه 

د حيز الوجو يخرج بها مضمونه الى اه الأول يعني عملية سن النص الذييتضح من ذلك أن التشريع بمعن     

                       صورة من صور القانون.  دذي يعوالالزام، وهو بمعناه الثاني: يعني النص في حد ذاته ال

ة ام سلطإذ أن من خصائص التشريع قي التشريع،كما أن التعاريف المتقدمة تقدم لنا مجموعة من خصائص 

 موميةععامة مختصة بوضعه، وإشتماله على قاعدة تتوافر فيها جميع خصائص نص القاعدة القانونية من 

 ذلك بسببووهذا يعني أن التشريع ليس من نوع واحد، لوك الاشخاص في المجتمع. وتنظيم س وإلزاموتجريد 

 القواعد ختلافاختلاف المسائل التي ينظمها التشريع في المجتمع وتفاوتها في الاهمية، وهذا يترتب عليه إ

 القانونية وتدرجها في القوة والاهمية بحسب السلطة التي تصدرها وكذلك بحسب موضوعها.

ً من الخصائص،  يتميز بعددالتشريع  م يضع بين أيدينا صورة مفادها انإن ما تقد       حاول للإطالة سن وتجنبا

 تي: يأ مافي إيجازها

وأنه عبارة عن قواعد تصدر عن سلطة عامة  مكتوبة،يصدر في صورة هو و قانونية،يتضمن قواعد  انه-1

 مختصة في الدولة.

                                                           
 ة، مصر، بلا سندار الكتب القانونجزء الاول، الوتفسير التشريعات،  وصياغةم. عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط سن  - 1

 .25طبع، ص

 .228، ص1993لمدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، د. حسن كيرة، ا -2 
 .84، ص2011طبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد،الد. عبد الباقي البكرى وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون،   -3
 .85، صالسابق البكرى وآخرون، المصدر يعبد الباقد.  - 4
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ئص فيه كل خصا وتجريد، وتتوافراً للسلوك، فيها إلزام ضع قواعدي إذ :تشريع مجموعة قواعد قانونية-2

 أن فتراضإة، على نظام القانوني للدوليتضمن القواعد القانونية التي يتكون منها ال وهو القانونية،القاعدة 

 التشريع هو المصدر الرسمي الأصلي الأول للقانون.

يد ى التشريع الوضوح والتحدقة مكتوبة تضفي علفالتشريع وثي مكتوبة؛يصدر في شكل عبارات  التشريع-3

 والإبهام.الأمر الذي ينأى بالتشريع عن الغموض  والثبات،

نون في القا ومن الوثيقة المكتوبة نستطيع التعرف على تاريخ صدور التشريع، وبالتالي تحديد نطاق سريان

حق ع اللاالتشري يكون تاريخ نفادإذ س السابق،ريع الزمان فيما لو صدر تشريع لاحق يلغي أو يخصص التش

يقة فنية دق انونيةقومن خلال التشريع تعبر الدولة عن إرادتها في صياغة بطريقة يقينية مؤكدة.  نبدورا محدداً 

 .وبعبارات وألفاظ تؤدي إلى تلافي الكثير من الغموض والإبهام في تطبيقه في الحياة العملية

ً فيصدر عن سلطة عامة مختصة.  التشريع-4 بل  ـدون تدخل إرادة بصيرة واعية لا يتكون التشريع تلقائيا

بإختلاف نوع التشريع، وسنأتي على  وتختلف السلطة ياغته سلطة عامة مختصة في الدولة،تتولى وضعه وص

ً ذلك   1) لاحقا

 عناصر التشريع-الفرع الثاني

يكون عي، إذ يجب أن عناصر ثلاثة؛ هي: العنصر الموضو بخصوص عناصر التشريع، فللتشريع      

قويمية، واعد تققواعد القانونية هي فال الأفراد،، أي انه يسعى لتنظيم سلوك موضوع التشريع قاعدة قانونية

ر الموضوعي وهده الخصائص تميز القاعدة القانونية باعتبارها العنص ،تكليفية، وهي عامة ومجردة وملزمة

 السلطة المختصة وفي شكل الكتابة. في التشريع عن القرارات الفردية التي تصدر عن

ريع شكلا وتجدر الإشارة في هدا الشأن إلى التمييز الذي وضعه بعض الفقهاء بين المقصود بالتش      

ً تشر مكتوبة عن السلطة التشريعية يعدوالمقصود بالتشريع موضوعا، فالحكم الذي يصدر في صوره  ن م يعا

حية ن النامبينما لا يصدق وصف التشريع  القانونية،ص القاعدة الناحية الشكلية ولو لم تتوفر فيه خصائ

 عية.لتشريالموضوعية على الأحكام التي تتخلف فيها خصائص القاعدة القانونية رغم صدورها عن السلطة ا

والعنصر الثاني في التشريع هو العنصر الشكلي، إذ يصدر التشريع في صوره مكتوبة، مما يسمح لنا       

 ادي الخلط بين تدوين أو كتابةرسمي للقاعدة القانونية، ويجب تف ن العرف باعتباره أهم مصدرييزه عبتم

الأعراف في بعض الحالات أو في بعض البلدان، وإحترام شكل الكتابة بالنسبة للتشريع. فلا شائبة في أن 

لكتابة، بينما يترتب على لا يشترط لوجوده ا إذ به،العرف ينشأ بصفه تلقائية عن طريق تكرار وتواتر العمل 

 إلا من خلال صدوره في شكل مكتوب، وجوده، أي لا يوجد التشريع ,التشريعتوفر شرط الكتابة في 

الإجراءات والشكليات الواجب إتباعها من قبل  اختلافوالمقصود بشكل الكتابة هو مفهومها الواسع أي 

                                                           
 .231ص د. حسن كيرة، المصدر السابق، - 1
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ن جهة بين شرط شكل الكتابة في التشريع مأيضا  يقكما يجب التفر ،السلطة المتخصصة لإصدار التشريع

في ;من فروع القانون  ي يتمثل في تجميع القواعد القانونية المتصلة بفرع واحدذوالتقنين من جهة أخرى، وال

لك الذي ذلك الذي تقوم به السلطة المختصة بوضع التشريع، وليس هو ذهنا صود بالتجميع والمقوثيقة واحده، 

 .(1)وغير مختصة للقيام بمثل هدا الإجراء  ةير رسميغ ةيقوم به شخص أو هيئ

والعنصر الثالث والأخير هو العنصر العضوي، ومفاده صدور التشريع عن السلطة المختصة بوضعه،       

من حيث المبدأ بالنسبة للأنظمة التي تعتمد  -ه السلطة ذأي تلك التي يخول لها صلاحية وضع التشريع، وه

التنفيذية بخصوص التشريعات الفرعية، ونذكر في  والسلطة,هي السلطة التشريعية ،  -مبدأ فصل السلطات 

هدا الشأن أن مبدأ فصل السلطات الذي هو أحد مظاهر الديمقراطية يقوم على ثلاث سلطات تكون مستقلة عن 

بعدّه تجسد إرادة الشعب وهي بذلك فتتولى السلطة التشريعية وضع التشريع والقوانين،  ،بعضها البعض

ينما تختص السلطة القضائية بالفصل في النزاعات بوتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هده القوانين، مصدر السلطة، 

 .(2)التي تنشأ في كل المجالات

 أنواع التشريع3.1.1 

ي لمسائل التاتبين لنا فيما سبق أن التشريع ليس على نوع واحد، وإنما يختلف نوع التشريع بإختلاف      

ها تناولنضمها، وأهم أنواع التشريع هي التشريع الدستوري والتشريع العادي، والتشريع الفرعي، وسني

 بالتعاقب في فروع ثلاث:

 التشريع الدستوري-الفرع الاول

 التشريعات الدستورية هي أعلى التشريعات في الدولة، وتخضع لها باقي التشريعات:     

التشريعات الدستورية اعلى التشريعات في الدولة، وتقع في قمة الهرم  التشريع الدستوري: تعد تعريف-أولاً 

القانوني، وتسمو على القواعد القانونية الاخرى جميعاً. فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقته 

ثم لمختلف السلطات العامة في الدولة، ومن  الاساسية بالمواطنين وحقوق الافراد وحرياتهم، والاختصاصات

. والقواعد الدستورية لا (3) مشروعةينبغي ان تلتزم سلطات الدولة جميعها باحكامه والا عدت تصرفاتها غير 

يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة او وثائق دستورية فحسب اذ تتمتع ديباجة الدستور واعلانات 

 .(4)عديد من الفقهاءالحقوق بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها على رأي ال

                                                           
 .164، ص2001د. همام محمد محمود، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
 .105، ص 2011 الاسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  القانونية،المدخل للعلوم  سليم،د. عصام أنور  - 2
 .18، ص2016لوثائق، بغداد، دار الكتب وا الطبعة الثالثة،د. مازن ليلو راضي، أصول القضاء الاداري،   -3
 .190سابق، ص مصدر  محمود،د. همام محمد  - 4
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ان  الها، اذته في اعمفالادارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور؛ ولا يحق لها مخالف       

ً أمن اضرار، فأي عمل من أعمال الإدارة سواء kالها للالغاء والتعويض عما تسببهذلك يعرض اعم  كان قانونيا

ً )القرار أو العقد الإداريين( أم كا  .لا بد وأن يتوافق مع أحكام التشريع الدستوري ن ماديا

ه قضي بت عمّاوكذلك لا يمكن للمشرع العادي، وهو يمارس إختصاصه في سن التشريعات العادية، الخروج 

ً نصوص الدستور، وإلا  بالإلغاء.  عدّ التشريع غير دستوري وحريا

 ً   :التشريع الدستوري ونفاذه سن-ثانيا

إذ أن فيه معنى تحديد أساس الدولة على حد تعبير  ،الدستوري ينطوي على خطورة كبيرةسن التشريع      

. (1) الدولةنشا الاول الذي أالاستاذ هوريو، وقد كان جان جاك روسو يعتقد ان الدستور يجدد العقد الاجتماعي 

ً مانما قصدوا به عقداً عقيعلماً أن فلاسفة العقد الاجتماعي لم يقصدوا بهذا العقد عقداً ارادياً حقيقياً و مفروضاً  ا

 من القانون الطبيعي.

 تعبير لها، وهو تعبير يؤدي فعلاً  أسمىما الدستور فهو من غير شك عمل ارادي صادر عن ارادة الدولة في أ 

الى تجديد الاساس القانوني للدولة، ويختلف في قيمته عن قيمة التعبير العادي الذي يتمثل في التشريعات 

أو ما يسمى  الدستوري،فقه القانون الدستوري فان التشريع ,ة التي يمكن ان تصدر في كل وقت. وحسب العادي

أحياناً بالتشريع الاساسي، يتم وضعه إما بطريق المنحة من الحاكم المطلق ويعبر بذلك عن الانتقال من الحكم 

ان الشعب، وهاتان الطريقتان لا تعدممثلي العقد بين الحاكم المطلق وبين  ةالمطلق الى حكم المقيد، وإما بطريق

هاتين الطريقتين متداخلتين لأن الحاكم يعد  هاءق الديمقراطية في وضع الدستور، كما ان البعض الفقائمن الطر

منحة هو في الواقع تصالح او lلقوى الشعبية، ولذلك فان ما يسمىالمطلق لا يمنح الدستور إلا تحت ضغط ا

لق، وهو عادة ملك وبين الشعب، ولعل احدث التشريعات الاساسية التي تمت بطريق تعاقد بين الحاكم المط

 .(2)1962التعاقد هو دستور دولة الكويت الصادر سنة 

يتم عن طريق جمعية تاسيسية منتخبة، وإما ان ,إما ان;وضع الدساتير فهوأما الأسلوب الديمقراطي في       

لجنة خاصة أو أحد الافراد المعنيين من قبل الحكومة. كما ان  تشكلتّكون الاستفتاء العام، بعد ان ت ةيتم بطريق

الجمعية التاسيسية التي تضع الدستور اما ان تكون جمعية منتخبة لهذا الغرض وحده وينتهي وجودها بانتهاء 

جمعية مهمتها، واما ان تكون هذه الجمعية هي ذاتها الجمعية التشريعية التي تباشر بصفة مؤقتة وظيفة ال

 . (3)التاسيسية، فتجمع بذلك بين الوظيفة التاسيسية والتشريعية في نفس الوقت

                                                           
 .305طبع، ص ةوزيع منشأة المعارف، مصر، بلا سند. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، ت  -1
 . 99سابق، ص مصدر  سليم،د. عصام أنور   -2
 .306مصدر نفسه، صالد. سمير تناغو،  -3
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فضل من وضعه عن طريق تاسيسية منتخبة لهذا الغرض وحده أجمعية lولعل وضع الدستور عن طريق      

طبيعة جمعية تاسيسية تباشر في نفس الوقت السلطة التشريعية العادية، وذلك حتى لا يقع أي لبس حول ال

التاسيسية للعمل الذي تقوم به السلطة التي تضع الدستور، وكذلك فان وضع الدستور عن طريق جمعية 

 قت السلطة التشريعية العادية، هوتاسيسية سواء أكانت منتخبة لهذا الغرض وحده أم كانت تباشر في نفس الو

سمح للشعب بمناقشة نصوص الدستورية افضل من وضعه عن طريق الاستفتاء العام، لان الاستفتاء العام لا ي

نصا نصا بل لا بد من الموافقة عليه في المجموعة، وهو ما قد يحصل الشعب على موافقته على الدستور رغم 

في جمعية تاسيسية منتخبة، والشعب  لو أن ممثلي الشعب قاموا بمناقشته رات كان يمكن تلافيهاثغما توجد به 

الحالات حتى لا تترك الدولة بغير دستور مما يهددها في سلامتها او في  يضطر الى الموافقة في مثل هذه

تم يوجودها ذاته، ولعل الافضل من كل ذلك هو ان يوضع الدستور عن طريق جمعية تاسيسية منتخبة ثم 

 .(1)الشعبي العاملموافقة عليه عن طريق الاستفتاء ا

تنص على ان "يعمل بهذا كانت   1971سنة ل المصريدستور المن  193وجدير بالذكر ان المادة       

في التعبير عن شروط  مهمة في الاستفتاء" وهذا النص له دلالةالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه 

نفاذ الدستور، فهو على خلاف التشريع العادي لا يشترط لنفاذه ان تقوم السلطة التنفيذية باصداره ونشره، بل 

اره عن طريق السلطة وله على الموافقة الشعبية، لانه لو اشترط لنفاذه ان يتم اصدنافذا بمجرد حص يعد

تور، وهو ما يؤدي به الى ان دى ذلك الى ان تلعب هذه السلطة دوراً في وضع الدسالتنفيذية، لأ

ً lيصبح وليس عن طريق الامة وحدها كما هو  ،عن طريق التعاقد بين الامة والسلطة التنفيذية موضوعا

وض في الدستور الذي يوضع بطريق ديمقراطي كالاستفتاء الشعبي. وهذا شأن الدستور العراقي النافذ مفر

)يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام  نه( على ا144اً، إذ ينص في المادة )أيض

 .(2) بموجبه( وتشكيل الحكومةونشره في الجريدة الرسمية 

ً فإومما رأ      سلطة التشريعية لا يستطيع مخالفة الدستور، فهو لا الن التشريع العادي الصادر عن ينا سابقا

بمعنى انه يشترط لتعديله اتخاذ اجراءات اكثر  جامداً  يعديستطيع بالتالي تعديل الدستور، ومن هنا فان الدستور 

جامد هو الذي يسمح بفرض رقابة على صعوبة من تلك التي تتخذ في اصدار التشريعات العادية، فالدستور ال

وهذا هو حال  ،صحة التشريعات العادية أي فرض رقابة على دستوريتها للتحقق من عدم مخالفتها للدستور

ً اذا كانت الدولة لا تاخذ بمبدأ علو الدستور، lالدستور العراقي النافذ، وعلى العكس فان الدستور يكون مرنا

ن طريق التشريعات العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية العادية، وتأتي وتجيز بالتالي تعديل الدستور ع

                                                           
 .112، ص 2012 بيروت، الحقوقية، يمنشورات الحلب ول،الأجزء ال القانون،دراسة مدخل  قاسم،د. محمد حسن  - 1
سن  ةفانه يفضل طريق بشكل مباشر،لإعتبارات الديمقراطية  ةريق الاستفتاء الشعبى فيه استجابعن ط هسن أنومع   - 2

صدر مللمزيد ينظر: د. حسن كيره ،  .لاً أكثرتفصيينفسح المجال لتمحيص أحكامه بشكل  إذ ؛الدستور بواسطة جمعية تأسسية

 .233سابق ، ص 
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ل الدستور بنفس الاجراءات التي يتم بها اصدار وتعديل يجوز للبرلمان ان يعدّ  إذانجلترا في مقدمة هذه الدول 

اية، وهو لا القوانين العادية، ويلاحظ ان تعديل الدستور في مجموعة ووضع دستور جديد، هو امر خطير للغ

 .(1)يقع الا في حالتين هما حدوث تغير في كيان الدولة او حدوث انهيار لنظام الحكم فيها

-أولاً                                                                                    العاديالتشريع -الثانيالفرع 

سمى بالقوانين، يلي التشريع الدستوري في القوة والمكانة التشريع العادي: التشريع العادي أو كما ت تعريف

والأهمية، والتشريع الرئيس او العادي هو عبارة عن القواعد التشريعية التي تضعها السلطة التشريعية استناداً 

 دية التي لاموجب الدستور لتنظيم الروابط في المجتمع، ويشمل جميع القوانين العابالى السلطة المخولة لها 

ً ساس للدولة، ولذلك يجب ان تكون هذه القوتتعلق بالنظام الأ وشكلاً،  انين خاضعة وموافقة للدستور موضوعا

 .(2)تعد غير دستورية فاذا خالفت او تعارضت معه موضوعاً او شكلاً 

ن ائز الجا نه منأن هذا النوع من التشريع، غير كان الأصل أن السلطة التشريعية هي التي تتولى س   وإذا     

  حالتين:ي سبيل الاستثناء، وذلك ما يقع فlنه علىتقوم السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في س  

 حداث تقضيالة الضرورة كما لو وقعت في فترة حل السلطة التشريعية، أو فيما بين ادوار انعقاد مجلسها اح -

لتشريع ذا اهسمى ارات لها قوة القانون، وي  الإسراع في إتخاذ التدابير او الحلول لمواجهتها عن طريق قر

قي لعراا ما نص عليه كل من القانون الاساسبتشريع الضرورة، وقد نصت عليه بعض الدساتير الاجنبية ك

 .1964ودستور العراق المؤقت لسنة  1925لسنة 

وة رات لها قاصدار قراة التشريعية السلطة التنفيذية حق تخول السلط إذثانيهما: حالة التفويض او التخويل،  -

قبل  بالسرية تشريعالقانون فحدود المسائل المعينة والفترة المحددة في التخويل بدافع من الرغبة في احاطة ال

لعراقية تير ااصداره ويسمى هذا النوع من التشريع الاستثنائي تشريع التفويض او التخويل، ولم تنص الدسا

الذي  1958 ن اشارت اليه دساتير اجنبية كالدستور الفرنسي لسنةالمتعددة على هذا النوع من التشريع وا

 يجيز للبرلمان تفويض السلطة التنفيذية بإصدار الاوامر التي لها قوة القانون.

وطني، الذي كان يصدر من المجلس ال تين هما القانونوكان التشريع العادي في العراق يبدو في صور 

ول صل الأالف-والذي يصدره مجلس قيادة الثورة وذلك بموجب المواد والقرار الذي كان له قوة القانون، 

ي من تشريعات الضرورة او الملغي، ولم يكن هناك وجود لا 1970الدستور العراقي لسنة  من-والثاني

تشريع، كما لم على ذكر جواز تخويل ال ، إذ لم يأت  2005التشريع المفوض، وكذلك حال الدستور الحالي لعام 

ادية ت العطة التنفيذية إصدار تشريعات الضرورة. وبذلك يختص البرلمان وحده بإصدار التشريعايجز للسل

 وفي مختلف المجالات.

                                                           
 .308سابق، صد. سمير تناغو، مصدر  -1
 .121، ص2014دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة،د. غالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون،  -2
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 ً ريع العادي في حدود إختصاصها الذي ن التشالدولة س   تتولى السلطة التشريعية في العادي:التشريع  سن-ثانيا

الهيئة نية. والتي تمارس وظيفة سن القواعد القانورسمه الدستور، ومصطلح السلطة التشريعية يعني الهيئة 

تخب هيئة ين راطيةالمختصة بالتشريع تختلف في شكلها وطبيعتها باختلاف الدول، ولكنها تبدو في البلاد الديمق

لوطني مجلس اتطلق عليها تسميات شتى كالبرلمان والمجلس النيابي والجمعية الوطنية والو الشعب اعضائها،

 م مجلسين.في صورة مجلس منتخب واحد، وقد تضومجلس الشعب، وقد تبدو هذه الهيئة ومجلس الامة 

مجلس واحد ضم هذا المجلس من ينتخبه الشعب لتمثيله  يئة التي تمارس سلطة التشريع علىفاذا اقتصرت اله 

بي او فيه، واذا ضمت مجلسين انتخب الشعب اعضاء احد المجلسين الذي قد يطلق عليه اسم المجلس النيا

مجلس الاخر فقد ينتخب الشعب كل اعضائه، وقد ينتخب بعضهم المجلس العموم او اية تسمية اخرى اما 

مجلس الثاني تسميات الليتولى رئيس الدولة تعيين الاخر وقد يتاثر رئيس الدولة باختيارهم جميعا، وتطلق على 

. (1)يسمى في انجلترا مجلس اللورداتمتعددة، منها مجلس الشيوخ او مجلس الاعيان أو مجلس الإتحاد، و

ونظام المجلسين نظام إقتضته اعتبارات متعددة منها الاعتبارات الاجتماعية الطبقية ومنها اعتبارات تتعلق 

ن جميع اعضائه يتولى تعيالسلطة التنفيذية عن طريق مجلس ي بالتنظيم السياسي للدولة ومنها الرغبة في تقوية

بل قد  ءاً أو جز خر الذي يضم ممثلين عن الشعب أعضائها كلاً ة لمقاومة المجلس الآتخذ منه وسيلاو بعضهم لت

 يضاف اليها رئيس الدولة ملكا كان او رئيس جمهورية أو أميراً.

 ً سن التشريع: ويمر التشريع العادي في ظل النظام البرلماني، من حيث سنه ثلاث مراحل هي  مراحل-ثالثا

ن ما كان التشريع العادي العراقي شأنه شأ، ول(2) التصديقومرحلة  التصويت ة اقتراح التشريع ومرحلةمرحل

غيره من التشريعات يجتاز هذه المراحل الثلاثة ولا يختلف عن غيره الا في بعض جزئياتها وتفصيلاتها، 

 :2005لذلك سنقصر بحثنا على مراحل سن التشريع العراقي في ضوء الدستور النافذ لسنة 

 :تيمشروع القانون، ويكون على الشكل الآ مرحلة إقتراحى: المرحلة الأول

 الوزراء.رئيس الجمهورية ومجلس ق بل تقدم من التي القوانين  مشروعات-أ

إذ  لجانه المختصة، إحدىالنواب أو من عشرة من أعضاء مجلس ق بل تقدم من التي القوانين  مقترحات-ب

 قوانين، وتقدم اللجنة الأقتراح كتابةً إلى رئيس المجلس الذيلكل لجنة من لجان البرلمان حق أقتراح ال يكون

ومن ثم يحيل  الرئيس،تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون وإعادته الى  ثم يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة

رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس 

 النواب.

                                                           
 .92، مصدر سابق، صوآخرونالبكري  يعبد الباقد.  - 1
 احل التشريع ينظر: بشأن مر - 2

 . 189ص  سابق،مصدر  محمود،همام محمد  د.وكذلك ، 230، صد. حسن كيره، مصدر سابق
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 2005ام علالمرحلة الثانية: مرحلة مناقشة المشروع والتصويت عليه: حسب ما ورد في الدستور العراقي 

ستها ة لدرااللجان المختصيحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى 

مة ة مقدضور ممثل عن اللجنبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحوإ

 المشروع.

لتعديل النظر في مشروعات القوانين أن يقترح ا ( من الدستور يكون لكل عضو عند129وبموجب المادة )

ً ويجب أن يقدم التعديل مكفي المواد فيما يعرض من تعديلات،  بالحذف أو الأضافة أو التجزئة رئيس لتوبا

أما المادة  لأقل،المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين سـاعة على نظر فيها اتاللجنة قبل الجلسة التي س

 ي أغلبيةة لرأرئيس اللجنة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من أراء مخالف ( فنصت على أنه يتلو131)

ت دمذي تقاللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع ال

 اللجنة.به 

ا لم يوافق المجلس المبادئ والأسس العامة للمشروع أجمالاً فأذ,(؛ تبدأ المداولة بمناقشة132دة )وبموجب الما

 للمشروع.على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عد ذلك رفضاً 

لى مناقشة يث المبدأ ا( على أنه ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من ح133ونصت المادة )      

ع في لمشرومواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على ا

ي لمقدمة فاعديلات وبعد الأنتهاء من مناقشة المادة والأقتراحات بالتكاملة. مجموعه بعد أكتمال تلاوة مواده 

صلي ثم نص الأتعديلات أولاً ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن الشأنها يؤخذ الرأي على هذه الأقتراحات بال

 (.134 )المادةيؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها 

س أن فللمجل أن وافقت عليهاوالمواد من شأنه أجراء تعديل في مادة سبق  إحدىوأذا قرر المجلس حكماً في 

دة سباب جدييت أدقرارها أذا أب  لمناقشة في مادة سبق إجلس أعادة ايعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للم

ن أعضاء واً مقبل أنتهاء المداولة في المشروع وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو خمسين عض

 (.135المجلس )المادة 

ء ان أنتهل م( بأنه لايجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأق136)وتؤكد المادة 

 :المداولة فيه وفقاً لما يأتي

 أولى.مشروع القانون قراءة  ي قرأ-أولاً  

 ً ثم  بتعديله ت التحريريةمشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد أستلام المقترحا يقرأ-ثانيا

 عليه.أجراء المناقشة 

 ً ريع وني للتشد القانلتي لابد منها حتى يكتمل الوجوالتصديق أحد المراحل ا القانون: ي عد التصديق على: ثالثا

 تصديق.الير والتي تتمثل بإقتراح التشريع ثم الموافقة عليه بعد المناقشة والتصويت داخل البرلمان وأخ
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ئيس ر. يتولى إلا بعد أن يصادق عليه رئيس الدولة اً أن التشريع لا يصبح نافذ هاءويرى بعض الفق        

 عد مضي بالقوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها  ة المصادقة، ويصدرلجمهورية صلاحيا

 خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها.

 واجب وبعد مصادقة رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، ومن ثم إصدارها ونشرها، يصبح القانون

العراق لسنة  لة، بما ورد في دستور جمهوريةالقانونية للدوlأساس اعتباره جزءاً من المنظومة النفاذ على

تي يسنها القوانين الثالثاً( والتي أناطت برئيس الدولة صلاحية مصادقة وإصدار  /73في المادة ) 2005

 .مجلس النواب

 التشريع الفرعي وطريقة سنه-الفرع الثالث

لدستوري ابموجب التشريع  وهو التشريع الذي يصدر عن السلطة التنفيذية، وهو إختصاص أصيل لها       

 والعادي، وهو يكون على عدة أنواع:

انواع التشريع منزلة، وهو التشريع التفصيلي الذي  أدنىالتشريع الفرعي: التشريع الفرعي  تعريف-أولاً 

نين تصدره السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص اصيل منصوص عليه في الدستور لتسهيل تنفيذ القوا

نظمة حافظة على الامن والصحة العامة كأتنظيم المرافق العامة او للملطة التشريعية، أو لالصادرة من الس

 .(1) وبياناتوتعليمات وقرارات 

ً لاحكام التشريع ويشترط فيه ان       مرتبة منها،  أدنىالدستوري او التشريع العادي، لأنه kلا يكون مخالفا

وتختلف تسمية التشريع الفرعي بحسب الغاية منه،  .(2) لأدنىاوإلا وجب ترجيح الأعلى والإمتناع عن تطبيق 

وضع لحفظ الامن والصحة  وإذافاذا وضع لتسهيل تنفيذ القوانين سمي بالأنظمة أو اللوائح أو التعليمات، 

 .(3) الضبطالعامة كمراقبة المواد الغذائية والباعة المتجولة ونظافة المطاعم والمحلات العامة الاخرى أنظمة 

الفصل بين  أان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية وحدها ومقصورة عليها بمقتضى مبد معف     

يف ناتج عن الرغبة في تخف هوتخويل السلطة التنفيذية بوضع التشريع الفرعي السلطات في الدولة، غير أن 

والتسليم بقدرة  ،كثيرةعلى تخليص القوانين من التفصيلات الجزئية ال أعباء السلطة التشريعية والحرص

لتي والسلطة التنفيذية على معرفة هذه التفصيلات والجزئيات اللازمة لتنفيذ القوانين بحكم طبيعة وظيفتها، ا

هي تنفيذ القوانين واتصالها بالجمهور، من قيام السلطة التنفيذية بوضع هذا النوع من التشريع لانه على 

حدود م التشريع العادي والتشريع الاساس وفي حكامن التشريع الفرعي بأد فيما تسنه قيتالسلطة التنفيذية ان ت

الغرض منه، وعليه لا يجوز التشريع الفرعي ان يعدل او ان يلغي قاعدة من القواعد الواردة في التشريع 

                                                           
 .143ص سابق،د. غالب علي الداودي، مصدر  -1
 .17، ص 2003دار منشأة المعارف، مصر،  القضائية،االوائح الادارية وضمانه الرقابة  الدين،جمال  ساميد.  - 2
 .143سابق، صلداودي، مصدر د. غالب علي ا  -3
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 اذا صدر قانون ما وخول هذا القانون الوزير المختص بوضع تعليمات ، فمثلاً باطلاً  ذلك دّ العادي والا ع  

تسهيل تنفيذه، يقوم الوزير بوضع تلك التعليمات دون تنظيم ما يخالف الشروط الموضوعية الواردة في القانون 

نفسه والا تعد غير دستورية، فالسلطة التنفيذية في اصدارها التشريع الفرعي لا تحل محل السلطة التشريعية 

ً  حلولاً  ل نص عليه الدستور لا بصفتها السلطة اختصاص اصي تنوب عنها، وانما تبدو صاحبة ولا مؤقتا

التشريعية او سلطة حالة محلها اثناء غيابها، وانما بصفتها سلطة صاحبة اختصاص، ولهذا لا تعلق ممارسة 

 .(1)هذه الاختصاص على غياب السلطة التشريعية كما في تشريع الضرورة

 ً يذ ير تنفتيسضعه السلطة التنفيذية لتالذي  عالأنظمة والتعليمات التشريه التشريع الفرعي: ويقصد ب سن-ثانيا

من  لقانونالتفصيلية التي توضع ما في ا القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، ويشتمل على القواعد

ي ة، فهإقتضاب، وما يقتضيه التطبيق من اجراء. والحكمة في تخويل السلطة التنفيذية حق وضعه مزدوج

 القانون تنظيم تشريعات ثانوية، وإلقاء مهمةبلتشريعية كي لا تشغل نفسها تخفيف الاعباء عن كاهل السلطة ا

ً  أكثرفي دقائقه على عاتق سلطة   القانون يقتطب بالجمهور من السلطة التشريعية، وأدرى منها بظروف التصاقا

 هي السلطة التنفيذية.ألا و

 مة الداخلية:نظمة والتعليمات والانظالفرعية؛ هي الا من التشريعات ضم التشريع العراقي أنواعاً ثلاثوي

تحقيق الصالح العام واشباع الحاجات  ومهمتها: تقع على عاتق الادارة او السلطة التنفيذية بشكل عام الأنظمة-أ

سلطة التنفيذية الادارية، إلا الالعامة للجمهور، وتعد الانظمة قرارات ادارية للمعيار الشكلي كونها تصدر عن 

ً أنها طبقا للمعي قواعد عامة لما تضمه من اً عن السلطة تنفيذية نظراً صادر ار الموضوعي تعد عملا تشريعيا

القواعد تتصف بالالزام ولا شك ان هذه . (2) الجماعاتمجردة تطبق على عدد غير محدد من الافراد او 

راكز قانونية، ولذلك تعد قانوني او تعديل في معن ارادة الادارة في احداث اثر عملاً قانونياً يعبر  بإعتبارها

 .(3) المشروعيةعنصراً للبناء القانوني للدولة ومصدراً من مصادر 

 الاساس تصة لسنها، كالقانونوقد اشارت الى الأنظمة بعض الدساتير العراقية وحددت الجهة المخ     

يسان ن 29ودستور  1964نيسان سنة  22ودستور  1963ودستور نيسان  1958العراقي ودستور سنة 

لى اصدارها يذكرها بالاسم فان وجودها والحاجة ا الملغي لم 1970كان الدستور المؤقت لسنة  وإذا. 1964

من المادة  3ة في الفقر 2005وقيام السلطة التنفيذية بذلك امر مفروغ منه. وقد نص الدستور العراقي لعام 

قيد هي تتوضع التنفيذ، وضع القانون معلى اختصاص مجلس الوزراء باصدار الانظمة التنفيذية التي ت 80

 ف اليه او تعطل تنفيذه.يوتتبعه، ولا تملك ان تعدل فيه او تض بالقانون

                                                           
 .110ص سابق،مصدر  سليم،د. عصام أنور  - 1
 .18، ص 2015مكتبة السنهوري، بغداد ، الثالثة،د. وسام صبار العانى، القضاء الاداري، الطبعة   -2
 .19د. وسام صبار العانى، المصدر نفسه، ص  -3



15 
 

 
 

و الاوامر سهيل تنفيذ التشريع او نظام ما، أالتعليمات: هي القواعد التي تصدرها الوزارات او الادارات لت -ب

داءهم لاعمالهم، وقد اشارت اليها بعض ين أحست التي يوجهها الرئيس الاداري الى موظفيه والتي تهدف الى

الدساتير العراقية، غير ان حق السلطة التنفيذية في اصدارها امر ثابت دون حاجة الى نص دستوري صريح 

مادام القانون او النظام يخولها هذا الحق وتوضع التعليمات من قبل جهة رسمية وزارة او جهة اخرى خولها 

 حمل من احكامه ولبيان الضروري مننص الصريح اصدار التعليمات اللازمة لتفصيل المالقانون او النظام بال

ً قوة من النظام لأ أضعفليمات تكون . وعليه فان التع(1)الاجراءات في تطبيقه لتنفيذ  نها كما تصدر تنظيما

هي: تعليمات  اربعة أنواعلتطبيق النظام. وكما قسمها الفقهاء فهي على على  القوانين قد تصدر تسهيلاً 

. ولم يتفق الفقهاء على إعطاء تعريف (2) ومؤكدة، وتعليمات ناصحة، وتعليمات مقررة وتعليمات آمرةشارحة، 

عمال المادية، بيد القانونية، واعتبرها من قبيل الأ محدد للتعليمات؛ فمن الفقهاء من أنكر على التعليمات صفتها

مس بالمركز الشخصي للمخاطبين بها، وان لفة التعليمات ينتج عنها خاان هذا القول لا يمكن الإعتداد به لان م

 هذا كاف لاضفاء طابع العمل القانوني على التعليمات.

 ماتضمنه قانون صدر لينشئ أو يحكم مؤسسة يالى نص هو التشريع الذي يصدرا استناداً  النظام الداخلي: -ج

يير اعمالها، حق اصداره لتنظيم كيانها وتسرسمية  أو شبهرسمية سواء أكانت دارة المؤسسة ويخول مجلس إ

لاكها وصلاحيتها، المؤسسة وبيان تشكيلاتها وتنظيم ميزانيتها وم.غراضفيتولى النظام الداخلي تحديد أ

يصدر عنها ممثلة في مجلس ادارتها ويتضمنه قراريصدر من مجلس من مجلس قيادة اثورة موقعا من قبل و

ً  رئيس الجمهورية بمقتضى ما للدستور القائم المؤقت الحالي في اصدار القرارات   لهذا المجلس من حق وفقا

الى نص ورد في  . ولما كان النظام الداخلي يوضع استناداً ه ضرورات تطبيق القوانين النافذةفي ما تستلزم

جاء  قانون يحكم مؤسسة ما فينبغي أن لا يخرج في أحكامه عن حدود الغرض من اصداره وأن لايخالف ما

ويبدوهذا النوع من التشريع الفرعي كثير الشبه باللائحة التنظيمية التي أشارت اليها  أحكام.في القانون من 

 . (3) المصريبعض الدساتير الأجنبية ومنها الدستور 

 مجال التشريع العادي والتشريع الفرعيتحديد 2.1 

هو  وما ،يعاتشريعية إختصاصها في سن التشرلتهنا عن المجال التي تمارس فيه السلطة ا يثور السؤال      

ذلك  خلال المجال المتروك للسلطة التنفيذية لتمارس بدورها سن التشريعات الفرعية، ومن ثم نستطيع من

ن التشريعات الخاصة س في-التنفيذيةونها جزءاً من السلطة ك-المحافظات lصص لمجالستحديد المجال المخ

 بها.

                                                           
 .96سابق، صمصدر  واخرون،البكرى  يد الباقعبد.  1
 .19سابق، صزن ليلو راضي، مصدر د. ما  -2
 .96سابق، ص مصدر  واخرون،البكرى  يد الباقعبد.  - 3
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 ادي والتشريع الفرعي في فرنساالع مجال التشريع1.2.1 

إلى  ن الإشارةمالعادي والتشريع الفرعي في فرنسا، لا بد  قبل الخوض في تحديد مجال كل من التشريع       

دي االع التطور التاريخي لتحديد مجال كل من نوعي التشريع، ثم نعود بعد ذلك لبيان مجالات التشريع

 والفرعي وذلك في ثلاثة فروع:

 ت قبل دستور الجمهورية الخامسة:اتحديد نطاق التشريع –ول الفرع الا

ام ثورة ع إصطلاح اللوائح )الأنظمة( على بعض الاعمال القانونية التى ظهرت في فرنسا قبل إطلاق     

ناولت في معظمها وسائل تنفيذ بعض ت، والتى 1788-1786، مثل اللوائح التى ظهرت أعوام 1789

                                                                      القوانين.

 ئحة وذلكواللانون بين القا يقولى المحاولات التى ظهرت للتفرأن هذه اللوائح أ  في فرنسا  اءويرى الفقه      

 ه في ظلم بأن، ومع ذلك فلا يمكن الجزبتأسيسها على فكرة تنفيذ عمل أساس )القانون( بواسطة عمل )ثانوي(

ً عية تقرية طبي، ولكن من المؤكد انها تكونت بطريقة تدريجية قد أمكن استخلاص نظرية للتنفيذالنظم القديم  با

جاح هذه ب على ن، فكان من أهم ماترت1789عد ذلك الثورة الفرنسية عام ، وقد قامت بفي النظم الحديثة

ادر ر الفرنسي الص. كما نص الدستوالقانونيالأمة مما كان له أكبر الأثر في الفكر  الثورة تسجيل مبدأ سيادة

زل عنها لا للتناوفي الباب الثالث منه على أن " السيادة وحدة واحدة غير قابلة للانقسام  1891سبتمبر  3في 

  .2وعلى أن " الأمة هي مصدر جميع السلطات " م 1مة " موهي ملك للأ بالتقادم،لا للتملك و

لمان في أعقاب الثورة كونه من نتائج مبدأ سيادة الامة بحيث يعلو البريسود  هكذا بدأ مبدأ سمو القانونو     

 المبدأ،خذ بهذا لأوقد ساعد ا الإرادات الأخرى،,مة على، وبحيث تسمو ارادة الاعما سواه من الهيئات الاخرى

ت التى قامت محاولاالوالى تعثر كل  فرنسا،على منع الرقابة على دستورية القوانين في  اخرى،ضمن عوامل 

  .( 1)ولا تعلوها ارادة لا ت خطئلان الارادة العامة  اليوم،من أجل تقريرها حتى 

ً  الامة،سيادة  عن مبدأفضلاً  من اعلان حقوق  16قرته المادة ، فقد أمبدأ الفصل بين السلطات ساد ايضا

نما اختصت الحكومة عمل القوانين( على البرلمان وحده ، بيفي وضع التشريع )بحيث اقتصر  الانسان،

يدلوجية الثورية استهدفت ان تجعل من التشريع بواسطة البرلمان تنفيذية والادارية . ويبدو ان الآبالوظيفة ال

فكانت وظيفتها تنفيذ  –للامة  اختصاص التمثيل مجردة من  وهي –وحيد للقانون، اما الادارة المصدر ال

في المادة   1791سبتمبر  3دستور في نص إيجاد ، فكان اسطة القرارات الفردية أو الخاصةالقوانين بو

السادسة منه على منع السلطة التنفيذية من حق التشريع بتاتا وذلك بحرمانها من التدخل في ميدان التشريع بأية 

صورة من الصور ، فالوظيفة التشريعية تقع على عاتق الجمعية الوطنية التشريعية وحدها، بينما تقع الوظيفة 

                                                           
، ص 2003 عمان، والتوزيع،دار وائل للنشر  الاولى،الطبعة  ،الاداريالوجيز في القانون  ،شطناويد. على خطار  - 1

41 . 
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مبدأ الالدستور السابق فاعتنق نفس  على خ طى 1795اغسطس  22، وقد سار  فيذية على الملك والوزراءالتن

 السلطتين التشريعية والتنفيذية .                                                          نالفصل المطلق بيوهو 

 44لمادة االذي نص في  1799ديسمبر عام  15كان دستور العام الثامن من الجمهورية الصادرة في و      

صل مبدأ الفخفيف لوبهذا الت ".وتقوم بوضع الاوامر اللازمة لتنفيذها  القوانين،منه على أن " تقترح الحكومة 

ً وحصلت الادارة تدري القوانين،احكام lام اللوائح التنفيذية بقصد تنفيذبين السلطات ظهر نظ على سلطة  جيا

                                                              .فتهاوظيلائحية لتباشر 

حق  منه على 14 الذي صدر بعد عودة الملكية الى فرنسا فنصت المادة 1814عام  جاء بعد ذلك دستور

في  ق الملكحو القوانين،في اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ  (،الملك)، في شخص رئيسها السلطة التنفيذية

 يث اصبحتالى اتساع فكرة اللائحة بح مما ادى للخطر،ماتعرضت سلامة الدولة  إذاره هذه اللوائح اصدا

منه  13ادة في الم 1830 /14/8نص الدستور المعدل في  إذ الضرورة.ن حالة فضلاً عن تنفيذ القوانيتشمل 

اتها او نين ذقوايذ اليع ايقاف تنفالملك يصدر اللوائح والاوامر الضرورية لتنفيذ القوانين دون أن يستطعلى أن )

                                                                              (.                                                                الإعفاء من تنفيذها

لضمان تنفيذ القوانين ، فقررت المادة  ذيةيذية في اصدار اللوائح التنفيالنص على حق السلطة التنف ثم توالى

على نفس  1946تور دس  أن " رئيس الجمهورية يضمن تنفيذ القوانين "  كما نص 1875الثالثة من دستور 

، و اخيرا نص (1)الحق في اصدار هذه اللوائح لرئيس الحكومة بدلا من رئيس الدولة  المبدأ وان كان قد اعطى

 .                                                                                                                         (2)هذا الحق ايضاً في اصدار اللوائح التنفيذية إقرار على  1958صادر عام الدستور الحالي الفرنسي ال

، تطور 1926ا ابتداء من عام حرب العالمية الاولى  وفي اعقابهالومن ناحية اخرى حدث خلال        

زدياد نتيجة ا مناسبملحوظ بالنسبة للوائح ، فقد عجز البرلمان عن القيام بمهمته التشريعية كاملة في الوقت ال

، تلموضوعالتشريع بنفسه بصدد هذه االبرلمان الى تجنب افاتجه ، دخل الدولة في مختلف ميادين النشاطت

 لدخان ت   مكنهابسلطته في مجال محدد كى تنظمه بواسطة  اللوائح التي ي ينةفعهد الى الحكومة خلال فترة مع

يع الجمركي في مجال التشروذلك   لاداللازمة والتى تقتضيها ظروف الب;على القوانين القائمة التعديلات

 تموينئل الادين اخرى كمسا، ثم توالت قوانين التفويض منذ أوائل القرن العشرين وامتدت الى ميوالمالي

ين تيعالمخاصة بالرسوم الجمركية ، كما ظهرت مرة اخرى بين الحربين الالموضوعات والنقد، بالنسبة لل

ام عوحكومة " لافال "  1926 و 1924( أعوام هد )بوانكاريةلمواجهة الازمات النقدية وخاصة في ع

                                  .                                                               1935 و1934

                                                           
  .1946( من الدستور الفرنسي لعام 47المادة ) - 1
 .1958الدستور الفرنسي لعام ( من 21المادة ) - 2
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نص  الذي، 1946اكتوبر سنة  27جاء مع صدور دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر في         

يمكنها ولا  القانون،" تقرر الجمعية الوطنية وحدها  منه على تحريم هذا التفويض بقوله 13صراحة في المادة 

 رفظهرت عدة اساليب أدت الى استمرا القانون.ف انهيارلة منه لوقا الحق " وذلك في محاوتفوض هذ ان

من قانون  6ورد في المادة إذ لعل اخطرها فكرة " النطاق المحتجز للسلطة اللائحية "  اللوائح،ظهور تلك 

فان ذلك يكون من قبيل  لائحة،وضوعات التى لها بطبيعتها صفة قائمة مطولة بالم 1948أغسطس  17

غاء أو تعديل النصوص القائمة او إحلال حرية ال النطاق،في هذا  للحكومة،، بحيث يكون خطأالوقوع في ال

 .                                                                             (1) الدولة( تصدر من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس وهي مراسيم )لوائح نصوص جديدة محلها

 6في  ت فكرة " التفويض المحدود للاختصاص " وذلك بناء على فتوى مجلس الدولة الفرنسيواخيرا ظهر

واردة لموضوعات الاتحدد نطاق القانون في بعض  إذ، 1946من دستور  13للمادة  تفسيراً  1953فبراير 

 القانون.وانطلق نطاق اللائحة ليشمل كل مالم يدخل في نطاق  الحصر،في الدستور على سبيل 

 :نسي )دستور الجمهورية الخامسة(الفر 1958طبقا لدستور  العادي التشريع مجال-الثانيفرع ال

ما  شرع في غيرمكن للبرلمان ان يبحيث لا ي والحصر،حدد الدستور نطاق القانون على سبيل التعيين         

من  34ص المادة وقد وردت معظم الموضوعات التى تدخل في نطاق القانون في ن موضوعات،حدد له من ي  

أجراءات بتعلق يولما كان الدستور قد ميز بين القوانين الاساسية والقوانين العادية وخاصة فيما  الدستور،

 هما:فتين من القوانين في فرنسا فانه يمكن القول ان هناك طائ سنها،

 )ا( القوانين الاساسية ومجالها:

ددتها بعض حالموضوعات التى lية اللازمة لتنظيم بعضعد القانونيختص البرلمان طبقا للدستور بوضع القوا

 يز هذهوتتم الاساسية،غير ان هذه المواد تطلبت ان يتم ذلك عن طريق القوانين  الدستور،المواد من 

 لتنفيذيةاوائح الموضوعات بأنها تتناول في غالب الامر بعض التنظيمات الدستورية ولذلك فهي تقوم بدور الل

 للدستور.

    (:التشريعات الأساسية )العضوية المج-اولاً 

ق طاا النوتتخلص موضوعات هذ الدستور،العديد من مواد  الاساسية فيوقد ورد النص على نطاق القوانين 

 يأتي:فيما 

 وهي:تتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية  موضوعات-1

مجلس الوزراء و الشروط التى تحديد الوظائف التى يكون التعيين فيها بقرار من  – 6ئيس مرطريقة انتخاب ال

شروط شغل المقاعد في ممارسة سلطة التعيين باسمه و يمكن بمقتضاها ان يفوض رئيس الجمهورية غيره

 . (2) الحكومةالوطنى نتيجة عضوية  ثيل على المستوىالخالية من الوظائف العامة او التم

                                                           
 .346، ص 2013 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،الاداريالقانون  ،الشرقاويد. سعاد  - 1
 .1958( من الدستور الفرنسي لعام 13)( والمادة 23المادة )  2
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 وهي:تتعلق بتنظيم السلطة التشريعية  موضوعات-2

تهم وشروط الترشيح وحالات عدم الجمع بينها مجلس البرلمان وعدد أعضائه ومكافآمجلس من تحديد مدة كل 

وكذلك الشروط التى يختار بمقتضاها الاشخاص الذين يحلون محل النواب او الشيوخ وذلك حتى التجديد 

 –رلمان التفويض في التصويت بالنسبة لأعضاء الب شروط –ينتمون اليه  الذيالجزئى او العام للمجلس 

تحديد واستكمال كذلك  لذلك، والشروط اللازمةدولة واعباء ال ن المالية التي تحدد مواردوضع حدود القوانيو

تحديد اجراءات تصويت البرلمان على مشروعات القوانين  –احكام المادة التى حددت نطاق القوانين العادية 

 .(1) المالية

 وهي:تتعلق بتنظيم المجلس الدستورى  موضوعات-3

رة تحديد حالات عدم الجمع بين عضوية المجلس الدستورى وغيره من المؤسسات بالاضافة الى الوزا

د التى قواعد تنظيم المجلس الدستورى وعمله والاجراءات التى تتبع امامه وخاصة المد –وعضوية البرلمان 

 النزاعات.تقدم له فيها 

 وهي:تتعلق بتنظيم السلطة القضائية  موضوعات-4

شروط تعيين رئيس الجمهورية لاعضاء مجلس القضاء واستشارته )أى مجلس القضاء( في  –ظام القضاء ن

لعليا تكوين المحكمة ا –تعيين قضاة محكمة النقض و الرؤساء الاول لمحكمة الاستئناف وفي موضوع العفو 

 وقواعد عملها و الاجراءات التى تتبع امامها.

 :وهي والتنظيمات الخاصةجالس تتعلق بتنظيم بعض الم موضوعات-5

ل تكوين مجلس شيوخ مجموعة الدو – وطريقة عملهاتنظيم المجلس التنفيذى لمجموعة الدول الفرنسية        

 فيه.ل نظام العم;وقواعد كوين المجلس الاقتصادي والاجتماعيت –الفرنسية 

 العادية:)ب( التشريعات 

وهي  معينة،لنطاق القانون في دائرة موضوعات  حديداً ول مرة تلأ الفرنسي 1958تضمن دستور        

من  34دة الما أنها واردة على سبيل الحصر وقد وردت معظم هذه الموضوعات في مهمة وكثيرة، إلاّ مسائل 

لى عنصت  الموضوعات التى تندرج في نطاق القانون فقد وردت في مواد دستورية أخرى اما باقي الدستور،

 ق القانون. ضرورة تنظيمها عن طري

 الدستور:من  34لمادة على وفق االقانون  نطاق-أولاً 

ال رغم ولذلك يمكن القول بأن نطاق القانون ماز (،(اقرار القانون يكون للبرلمانعلى انه )) 34نصت المادة 

في نطاق القانون بحيث لم يترك  تدخل اصلاً  يشمل معظم المسائل التى كانت 1958تحديده في ظل دستور 

                                                           
  .640ص  سابق،مصدر  شنطاوي،د. على خطار  - 1
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صداره من قبل في صورة لوائح تنظيم المرافق العامة سلطة اللائحية سوى ماكان لها حق إصاص اللاخت

 الاداري. ولوائح الضبط

نون بشأن كل يختلف دور القاالذي بين طائفتين من الموضوعات، ( 34في المادة )الدستور الفرنسي  وقد ميز

 :تيمنهما على الشكل الآ

قواعد  ات يختص القانون بتنظيمها دون قيود فيضع ما يشاء لها من "تضم موضوع وهي الأولى:الطائفة 

 وهي:تخصها kالقواعد التىبشأنها على أن القانون يحدد  34 نصت المادة " إذقانونية 

 الفردية:قوق والحريات موضوعات تتعلق بالح-1

فروضة الم ة والواجباتات العامواطنين لممارسة الحريمنوحة للمالحقوق الوطنية والضمانات الاساسية الم

 الوطني.الدفاع  وأموالهم لصالحالمواطنين   على

  الأشخاص:تتعلق بحالة  موضوعات-2

 .والتركات والهباتالمالية للزواج  وأهليتهم والنظمالجنسية وحالة الاشخاص 

 تتعلق بالعقوبات ونظام القضاء: موضوعات-3

د جديدة قواع ية والعفو الشامل وانشاءئجراءات الجناتحديد الجنايات والجنح والعقوبات المقررة لها والا

 للتقاضي ونظام القضاء.

 للدولة:تتعلق بالأمور المالية  موضوعات-4

لشروط با وأعباء الدولةحديد موارد ت –ق تحصيلها ونظام النقد ائالضرائب المختلفة الانواع ومقدارها وطر

 بشأنها. حدود التى يقررها القانون الأساسوال

 الدولة:تتعلق بتنظيم السلطات العامة في  ضوعاتمو-5

الضمانات الاساسية  –انشاء فئات من المؤسسات العامة  –البرلمانية المحلية  نظام الانتخاب للمجالس

 والعسكريين.نوحة لموظفي الدولة المدنيين مالم

 الملكية:تتعلق بنظام  موضوعات-6

 الخاص.طاع العام الى القطاع شروعات ونقل ملكية المشروعات من القمتأميم ال

  للدولة:تتعلق بالسياسة العامة  موضوعات-7

 .تخطيطيةتحديد أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي بقوانين 

إذ ، ( لهاةبادئ الاساسيالمدور القانون بشانها على تحديد ) وهي تضم موضوعات يقتصر الثانية:الطائفة 

 وهي:( التى تخصها يحدد )المبأدئ الاساسية لقانونبشأنها على أن ا 34المادة  نصت

 الدولة:وعات تتعلق بتنظيم السلطات العامة في موض-1

 .واختصاصاتهالادارة المستقلة للهيئات المحلية ا –التنظيم العام للدفاع الوطني 

 الفردية:تتعلق ببعض الحقوق  موضوعات-2 
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ان حق العمل والحق النقابى والضم –لمدنية والتجارية ظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات ان –التعليم 

  الاجتماعي.

 :34موضوعات نطاق القانون التى لم ترد في المادة  باقي –ثانيا 

لقانون االبرلمان لتنظيم بعض الموضوعات بواسطة  تدخّل 34المادة  الدستورية غيرلزمت بعض النصوص أ

 :وهي

 موضوعات تتعلق بحالة الاشخاص:1-

 .3المدنية والسياسية م وتمتعهم بحقوقهمشروط اعتبار المواطن الفرنسي من الناخبين تحديد 

 العلاقة بينها: وتتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة  موضوعات-2

ً  12العرفية لاكثر من  ومد الاحكام ومنها اعلان الحرب       على معاهدات الصلح  والتصديق والموافقة يوما

ً م الدولي والمعاهدات التى تحمل ات الخاصة بالتنظيياهدات أو الاتفاقوالتجارة والمع من  خزانة الدولة شيئا

يم ل، وتحديد النظام الخاص لاقايل النصوص ذات الطبيعة التشريعيةأو التى يكون من شأنها تعدkالنفقات

 .(1)ها فى نطاق مصالح الجمهورية مصالح الذي يراعيماوراء البحار في الجمهورية 

 بالعقوبات:تتعلق  موضوعات-3

المحافظة على الحرية الفردية بواسطة السلطة القضائية  –فراد أو حبسه تنظيم القبض على أحد الأ      

 .(2) القانونفي  هذا المبدأ بالشروط المنصوص عليهلاحترام 

 :رنسيالف1958لدستور  بقا  التشريع الفرعي ط   مجال-الثالثالفرع 

 قانون تكون لها الصفة اللائحيةخل في نطاق الدالموضوعات التى لا ت على أن الحالي دستور الفرنسيالينص 

وانما امتد نطاق  التقليدية،كما كان الامر في ظل العلاقة  ستفاد من ذلك ان مجال اللائحة لم يعد محدداً ي. و(3)

ي هذا النطاق تصدر وهي ف للقانون،اللائحة ليشمل جميع الموضوعات التى لم يحتجزها الدستور صراحة 

في ذلك  لهاkويكونمستندة الى النصوص الدستورية مباشرة، وتتقاسم مع القانون الوظيفة التشريعية بل 

التقليدية بين القانون  فإن العلاقةيتعلق باللوائح المستقلة،  الذياق . ومع ذلك فانه خارج هذا النطالولاية العامة

 .(4)خرى من اللوائح وخاصة اللوائح التنفيذية نواع الأقائمة بشأن الأ واللائحية تظل

ية التنفيذ لسلطةفعلى الرغم من ان السلطة التشريعية لا تستطيع كقاعدة عامة التدخل في مجال اللائحة فان ا

                                                                            التنفيذية.مازالت تستطيع العمل فى نطاق القانون المحدد بواسطة اللوائح  ذلك.عكس  على

                                                           
 ( من الدستور.74( و)36( و )35المواد ) - 1
 ( من الدستور.66مادة )ال - 2
 ( من الدستور37المادة ) - 3
 .640د. علي خطار شطناوي مصدر سابق، ص - 4
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على  ،1958م عا تعدد سبلها طبقا لدستوروانما ت واحدة،حية لا تتخذ صورة وعليه فان ممارسة السلطة اللائ

  الآتي:نحو ال

 التنفيذية: الأنظمة-أولاً 

فاذا  القوانين،ى تضمن تطبيق يمكن أن تظهر اللوائح التنفيذية الت للقانون،مجال المحدد والمحتجز الفي       

الموضوعات التى يمكن للبرلمان أن يقرر بشأنها مايراه من )قواعد(، فان اللائحة التنفيذية  أحدتناول القانون 

 وأنه يمكنخاصة  تتبعه، وتنفيذ بهتتولى وضع القانون موضع التنفيذ وهي في ذلك تخضع تماما للقانون 

فان  للائحة.ى التفصيلات والجزئيات ليتولاها بالتنظيم دون ان يترك مجالا للقانون في هذه الحالة ان ينزل ال

السلطة اللائحية تظهر في نطاق المحتجز لها يتمثل في وضع هذه المبادئ الاساسية موضع التنفيذ بواسطة 

 .(1)اللوائح التكميلية 

 انه من الناحية العملية، ألاّ  لنظرية،ا، على الاقل من الناحية عهذا النطاق على ارادة المشر يتوقف حدود وألاّ 

من المبادئ هو امر يخضع كثيرا لارادة البرلمان، فى حين أنه لا يستطيع  فاننا نعتقد ان تحديد ماهو أساس

كان النص محل  إذابمعنى انه  ،1958 للائحة قبل عامتحديد القواعد التى كان العمل قد جرى على تركها 

 عام لمبادئ القانونية العامة والتشريعات السابقة على دستورعلى وفق ا وطبيعتهاالنزاع يتعلق بمجال القانون 

 .(2)1958 عام دستورعلى وفق فانه يعد من المبادئ الاساسية المحتجزة للقانون  ،1958

نفيذية وائح التكونها تتعلق بنطاق محتجز للسلطة اللائحية الا انها فى جوهرها لا تختلف عن الل فمع      

في  الواردة ساسيةدئ الااهو استكمال المب  لأن دورها الاساسباللوائح التكميلية نظراً  سميتادية ومع ذلك الع

 ذية.التنفي يتعلق باللوائح الذي التطبيق، مع خضوعها لنفس النظام القانونيالقانون وضمان وضعها موضع 

 المستقلة: الأنظمة-ثانيا

صول وى بالافلا تتقيد س القانون،قلالا عن تة مهمة تنظيمها اسهذه الموضوعات تتولى السلطة اللائحي في

ً  يعدأن هذا المجال  إذ العامة،الدستورية والمبادئ القانونية  ً  محرما  دستور.لل على القانون طبقا

ً و         يرى انه يتضح من الاعمال التحضيرية للدستور ان مجال اللائحة المحرم على القانون ليس محرما

للحكومة أن تتسامح فتترك البرلمان يجرى تعديلات او يقر اقتراحات بقوانين في  ه يحقانlبمعنى ،مطلقةبصفة 

بل ان للحكومة ان تتقدم الى البرلمان بمشروعات قوانين تمس مسألة  بطبيعتها،نطاق بعض المسائل اللائحية 

وبذلك  .(3)1968ي الصادر عام وهو ماجرى عليه العمل كما حدث بشأن قانون التعليم العال المسائل،من تلك 

                                                           
 ( من الدستور الفرنسي34المادة ) - 1
كذلك:  .341،  ينظر د. سعاد الشرقاوي، مصدر سابق، (les ordennancesوتسمى المشاريع المقدمة هنا بالاوامر )  - 2

، 2009جبوري، الوسيط في القانون الإداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ينظر د. ماهر صالح علاوي ال

 .322ص
 . 343ص  سابق،د. سعاد الشرقاوي، مصدر  - 3
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لا يعنى سوى منع الحكومة من التشريع في موضوعاتها دون تقييد البرلمان  34في المادة lيكون التعداد الوارد

يفتقر الى المطلق  وهو ما أثار النقد لدى بعض الفقهاء باعتباره أمراً  اللائحية،ومنعه من التشريع في المسائل 

  التسامح.جود قرار المجلس الدستورى بعدم شرعية مثل هذا التنازل أو خاصة مع و الشرعي،والسند 

 التمييز بين التشريع العادي والتشريع الفرعي2.2.1 

نهما ، مع له كل نونى الذي يخضبين القانون واللائحة تكمن في اختلاف النظام القا ما يميزلعل أهم ا       

فأنه  –مة يصدر عن السلطة التشريعية المعبرة عن الارادة العاه كون –ن القانون اعلى مرتبة من اللائحة فلأ

 ،و تلغيه اانون لها أو يلغيها ، في حين لا تستطيع اللائحة ان تعدل القيفوقها في القوة ، فيستطيع أن يعد

 من جالاً وسع مروف الاستثنائية " كلوائح الضرورة ، والقانون اء بعض اللوائح التى تصدر في " الظباستثنا

لدستور في ا اللائحة ، فهو لا يخضع سوى الواردة في الدستور ، في حين أن اللائحة تخضع للقيود الواردة

ً  –مة عاkدةنون بالثبات النسبي ، فهو كقاعة ، ويتسم القاعن انها تلتزم أحكام القوانين العادي فضلاً   اطول عمرا

ار ة كأى قررقابضع لهذه اللها ، فأن اللائحة تخمن اللائحة التي تتميز بالمرونة لسهولة وضعها وسهولة تعدي

 .خر ، وقد تكون هذه الرقابة شاملة للالغاء والتعويضادارى آ

برقابة دستورية  في الدول التى تعترف إلاّ  – لعادي او الاداريا –رقابة القضاء أما القانون فلا يخضع ل      

مشروعة من ة الدولة عما تسببه اللوائح غير القد استقر على تقرير مسؤولي,فالقانون الوضعي القوانين،

ا ويض عموالحكم بالتع المبدأ،على الرغم من اتجاه القضاء الفرنسي نحو التخفيف من حدة هذا  أضرار،

                                                             معينة.به القانون من ضرر بشروط بيسس

انون ين القببرزت صعوبة التمييز  اللوائح،ية بسلطة الادارة في اصدار هذه وبعد اعتراف القوانين الوضع

 التمييز يتنازع وبصدد هذا قواعد عامة مجردة، بينهما من حيث ان كلاهما يضع للتشابه القائم واللائحة نظراً 

عيار على م يفي حين يعتمد الثان (،مذهبان رئيسان يعتمد أولهما على معيار موضوعي )ماديولهما  اءالفقه

 في الفرع الاول: هسنتناول وهذا ما شكلي )عضوي(.

                                                                          :زالفقهية للتميي المذاهب-الاولالفرع 

 ة، ولهذهلفرعيفي محاولة للتمييز بين التشريعات العادية والتشريعات ا اءهناك أكثر من معيار قدمه الفقه

 فظاتحاكانت صادرة من جهة واحدة، وهو ما ينطبق على إختصاص مجالس الم إنالمعايير أهمية لا سيما 

 في العراق في الوقت الحاضر:

 :مادي(ال) الموضوعي-أولاً 

هو اعتماد صفة العمومية والتجريد كمعيار  –في فرنسا  –هذا المذهب kكان أول ماذهب اليه اصحاب      

ظهور اللوائح  دة القانونية عن غيرها ، وحين اصطدم المفهوم لقواعد القانون بالواقع الجديد بعديميز القاع
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الغالب  يلقانون فق الحقيقية الى حد كبير، فاهذا الاتجاه يطاب ومع أناللائحية للادارة ،  والاعتراف بالسلطة

 ً ل تنفيذها ، اذ أن المشرع يستطيع اقرار للائحة تفصيلها بما يسه يضع المبادئ الاساسية بصفة اجمالية تاركا

للسلطة  –في الدستور  –التفاصيل التي تدخل في نطاق اللائحة ، طالما أن هذه التفاصيل غير محتجزة 

                 اللائحية .                                                                                                                   

اي التي تتعلق  ،ها المساس بالمراكز القانونية للأفرادقاعدة من شأن,كل القانونية،ويقصد بالقاعدة        

ي مساس ا أليهأما اللائحة فهي القواعد التي لا يترتب ع عليهم.بحقوقهم وحرياتهم والالتزامات المفروضة 

 –رية هذه النظبخذ ن للأمما حدا بالفقهاء الالماالتزامات، حقوق او فراد ولا تنشئ لهم أي بالمراكز القانونية للأ

ثم  ومن شأنها،خلال حصر  المطلقة، منومات لرغبة بتقييد الحكتاريخية تجلت في ا اعتبارات-مايبدو على

 هم.دارة المرافق العامة وتنظيمها خارج دائرة حقوق الافراد وحرياتسلطتها اللائحية في نطاق إ

فويض تغير  فراد وحرياتهم منالة قيام اللائحة بتنظيم حقوق الأ خذ بهذه النظرية يعني استحكما أن الا

تفويض  –امة قاعدة عك –دئ والقواعد الدستورية التي تحرم على السلطة المباkوهو مايخالف تشريعي،

 التشريعية.وظيفتها 

 ً  :الشكلي )العضوي( المذهب-ثانيا

ً ط         نطاق التمييز بين  خذ به فييد الذي يمكن الأمعيار الوحالهو  الشكلي،lلمعيارفان ا المذهب،لهذا  بقا

                                                                                                         الموضوعي.ساس المعيار بعد تعذر هذا التمييز على أ واللائحة،القانون 

لسلطة اهي ما تضعه فهو القواعد العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية ، أما اللائحة فالقانون      

ولى خاصية تتميز بخاصيتين على قدر من الاهمية ، الااذن القوانين مجردة، فkالتنفيذية من قواعد عامة

فالقانون، بموجب  –وط لشرالثانية خاصية الاستقلال او التحرر من القيود واو –الابتداع او الابتكار 

ن يكون أالاولى ، يستطيع التشريع والتنظيم ابتداء في أى موضوع من الموضوعات دون اشتراط lالخاصية

ذ التنفيlذن يؤخألى تنفيذ القوانين ، على هناك تنظيم سابق لهذا الموضوع خلاف للائحة التي تقتصر مهمتها ع

نة دة معيمن القانون للائحة بتنظيم موضوع معين أو مابالمعنى الواسع بحيث يشمل حالة مجرد التصريح 

 .                         تنظيما كاملاً 

ئحة للا لافاخ-ماسبقلى نحو ع –فالقانون لا يخضع لقيود أو شروط تحد من سلطاته وبموجب الخاصية       

 لها المشرع من د التي يرسمهافهي لا تستطيع تجاوز الحدو النافذة،القوانين  التي تخضع للقيود الواردة في

  بالقانون.ة والخضوع التي تربطها نظرا لعلاقة التبعي قوانين،دره من خلال ما يص

ون خذ به للتمييز بين القانمعيار الوحيد الذي يمكن الأالونحن نفضل هذا المذهب لأن المعيار الشكلى هو        

 والعمومية،لاشتراكهما في عنصري الالزام  داخلية،الالمضمون والطبيعة  واللائحة نظرا لتشابها من حيث

حدت من احتكار  قد-1958في فرنسا بعد دستورها لسنة  وخاصة-الحديثةفضلا عن أن التطورات الدستورية 
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 ة بما يتجاوز نطاق موضوعات الضبطاتساع دور اللوائح المستقل وأدت الىالقانون لبعض لخصائص التقليدية 

ويكاد يكون هذا المعيار هو مذهب القانون الوضعي في كل من  لاحقاً.ا سيأتي تفصيله مثلم العامة،رافق والم

ً وهوالراجح  والعراق، فرنسا ومصر  .                                                                                          (1) فقها

لقضاء في الرقابة على االتي لا تاخذ في نظمها القانونية بحق  لمعيار فائدة خاصة بالنسبة للدولا ان لهذا       

رات ت أو فتي حالاف، اذ انه طبقا للمعيار الشكلي ، فاننا نرى ان هذا المعيار عديم الجدوى ستورية القوانيند

تبعا  - يئةاله  يع هذهتركز الوظيفة التشريعية والوظيفية التنفيذية في يد هيئة واحدة فتستط إذ، اندماج السلطات

                                                                                                    ت الصفة اللائحية .             فضلاً عن القرارات ذوارارات لها قوة القانون قان تصدر  -لذلك 

مطلق ارادة  لىعح فهو أسلوب تحكمي لأنه يعتمد بالمعنى الصحي;معيارا يعدولأن هذا الاسلوب في التمييز لا 

 تختاره ابعا لمت ع ان تتحكم في نوع القرار وتكييفهالقرار تستطي ذلك أن السلطة مصدر القرار،السلطة مصدر 

معيار لاطة هو لحالات او فترات اندماج السلوعليه فان المعيار الانسب ل لإصداره.من شكل واجراءات معينة 

 الموضوعي.

 :مارسة اختصاصها التشريعيالادارية وسيلة الادارة في م الأنظمة-الثانيع الفر

لقرارات أهم مظاهر هذا التداخل بمساهمة السلطة التنفيذية في ممارسة الوظيفة التشريعية من خلال ا      

، وهي ريعيذية في ممارسة اختصاصها التشفهذه القرارات تعتبر وسيلة السلطة التنفيالتنظيمية التى تصدرها، 

 لتنطبق الدستور،تختص السلطة التنفيذية بوضعها وفقا لاحكام فعبارة عن قواعد عامة مجردة وغير شخصية 

على جميع الافراد الذين تتوافر فيهم الصفات المحددة بها وعلى جميع الوقائع والحالات التي تستوفي الشروط 

                                                            .                                  (2)الواردة فيها 

من قبل العديد من ستعمل م وهذا المصطلحعلى هذه القرارات مصطلح " اللائحة "  اءويطلق اغلب الفقه      

وفي  اخرى،على هذه القرارات تسميات ومصطلحات  اخر من الفقهlة. في حين أطلق جانبالدساتير العربي

للدلالة على ما تضعه ستعماله فان مصطلح "النظام " هو السائد، فقد دأب المشرع الدستوري على إ العراق،

وكذلك الحال بالنسبة لأغلب الفقه  التشريعي،في مجال ممارستها لاختصاصها  قانونية،الادارة من قواعد 

                                                                          .                                                             (3) العراقي

                                                           
 ينظر كل من: - 1

 194سابق، اسم، مصدر د.محمد حسن ق -

 .177-164، ص 2012دخل للعلوم القانونية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، د. توفيق حسن فرج، الم -

 .484، ص 2005، قانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتال، بد. محمد رفعت عبد الوها -
 .143د. محمدين عبد القادر محمد، المدخل لدراسة القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، ص - 2
 .366سابق، صر د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مصدر ينظ - 3
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ليس فقط لانه المصطلح الاكثر  الأخرى،مصطلح اللائحة على المصطلحات  عمالأننا نفضل است لاّ إ      

سباب ما لأالعربي، وانشيوعا ورسوخا في الفقه العربي عمومأ، مما يؤدى تبنيه الى توحيد المصطلح القانونى 

. فقد يطلق على مجموع استعمالمن  أكثرمصطلح "نظام" أكثر من معنى وله ل ذلك أن ذلك،أخرى تبرر 

ويراد به "النظام الاجتماعي" وقد يطلق على اطراد الحوادث طبقا لقوانين  المجتمع،القواعد التى تنظم حياة 

يا يمات التى تؤلف معاً قاعدة نظرية ونهجا عملمعينة ويراد به "نظام الطبيعية " ويطلق على الأساليب والتنظ

" و "النظام الديمقراطي". ويطلق على مجموعة العناصر التى مهمتها الابقاء على مثل"النظام الاقتصادي

                                                    .                                     (1) السياسيمجتمع من حيث هو كيان حي قائم بذاته تديره سلطة سياسية ويراد به النظام 

 لتشريعاتها بعض التمالمصطلحات الاخرى التى استعل مصطلح اللائحة على ضمن جهة ثانية فاننا نف      

 مصطلح "بعض الفقهاء ، كما أن مصطلح " التشريعات الحكومية " او  –يرددها  وأ –ها استعمالويميل الى 

التي  ا هي اللوائحتطبيق لمعنى اللوائح اذا فهمت هذه التشريعات على أن المقصود بهlية " فيهالتشريعات الفرع

لمستقلة االلوائح يذية وتفويضية ، الامر الذي يؤدي الى استبعاد اللوائح التنفقوة التشريع البرلماني كلوائح  لها

                                                       من المعنى المقصود .                                           

 إذ ية،لفرنساوجاء اول نص يتضمن حق السلطة التنفيذية بوضع "اللوائح " في دستور السنة الثانية للثورة 

كانت  اوإذ (،(هاتقترح الحكومة القوانين وتضع اللوائح اللازمة لضمان تنفيذ))( منه على ان 44نصت المادة )

ادرا من يعيا صفانها طبقا للمعيار الموضوعي عملا تشرعيار الشكلي , ، طبقا للمائح هي قرارات اداريةاللو

و فراد أأو معين من الا نظرا لتضمنها قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد التنفيذية،السلطة 

انوني أو ق أثراث لارادة في إحدايعبر عن  ملاً عرها ا. ولا شك أن هذه القواعد تتصف بالالزام باعتبالجماعات

 بأنها:وبناء عليه يمكن تحديد عناصر اللائحة  القانونية.مراكز التعديل في 

ولذلك تكاد تخرج اللوائح من دائرة الاعمال  ادارية،سلطة  وتصدر عن بالالزام،وتتصف  مجردة،قواعد عامة 

لولا  وإلزام،عمومية وتجريد اعدها منه قو رية لتقترب من دائرة الاعمال التشريعية لما تتصف بهاالاد

 .                                                                                                                      (2)الذي يجعلها محتفظة بصفتها الادارية l، الامرالجهة التنفيذيةصدورها عن 

ما أن السلطة الادارية التى تصدر عنها ك القانون،قريبة من  –قدم ي الوضع المتف –وبذلك تكون اللائحة       

لتى ا ،لداخلياءات التنظيم اواصدار اجر الفردية،اللائحة هي ذاتها التى تتولى اصدار القرارات الادارية 

 ل المذكورةاعممما يجعل مسألة التمييز بين اللائحة وكل من الا تنظيمية.lتضمن بدورها هي الاخرى قواعد

 .أمرا لا مناص منه

 

 الفصل الثاني
                                                           

 .485سابق، صحمد رفعت عبد الوهاب، مصدر د. م - 1
 .194سابق، ص د. محمد حسن قاسم، مصدر  - 2
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 التعريف بمجالس المحافظات2 

لتى ا مركزية،اللاكنظام يقوم على تطبيق  أقليم،همية مجالس المحافظات غير المنتظمة في نظراً لأ        

 عراق علىها المنودول العالم الثالث وبدأت تستهوي الكثير من  المتقدمة،باتت اليوم اكثر انتشارا في الدول 

حافظات غير العراقي النظام اللامركزي لادارة الحكومات في الم لخصوص وبالتالي فقد أختار المشرعوجه ا

لى ي يقوم عالذ زيكبديل للنظام المرك الناحية(، القضاء المحافظة،تها المختلفة )المنتظمة في أقليم بمستويا

  .زرائها في العاصمةووزية الصلاحيات في يد الحكومة المرك.تركيز كل أو أغلب

بيان أنواع الرقابة عليها، وذلك في  وأهميتها، ثمlذه المجالس وتشكيلهاوعليه نرى لزوماً علينا تقديم تعريف به

وسنخصص المبحث الأول للمفهوم القانوني لمجالس المحافظات، أما المبحث الثاني فسنخصصه  .مباحث ةثلاث

فسنخصصه للرقابة على مجالس عراق، أما المبحث الثالث في الfلتطور التاريخي لمجالس المحافظاتل

  المحافظات.

 المفهوم القانوني لمجالس المحافظات1.2 

 ة:الآتي المحافظات نرى تقسيم هذا المبحث إلى المطالب للوقوف على مفهوم مجالس     

 تعريف مجالس المحافظات1.1.2 

انون العراقي، من مكونات الوحدة الإدارية، وهو أهم ركائز عليه الق أكديعد مجلس المحافظة، وكما        

الحكومة المحلية، ويمارس وظيفته بالنيابة عن سكان الوحدات الإدارية، فما هو مجلس المحافظة، وكيف يتم 

 :ةوله في الفروع الآتيسنتنا وهذا ماوكيف تحدد إختصاصاته، تكوينه، 

 :بمجلس المحافظة المقصود-الاولالفرع 

 ويطلق مجازاً  ،يجتمع فيه نواب الامةالذي  والمجلس النيابي المكان المجلس لغة يعني موضوع الجلوس،      

 ومجلس المقاطعة والمجلس الإقليمي وغيرها من المجلس البلديومن المجالس ايضا  نفسهم،على النواب أ

 .(1) ت التي سيرد ذكرها في هذا البحثالتسميا

لكي يمارس وضع تعريف لهذه المجالس، واضعين في الإعتبارأسلوب تشكيلها، ف الفقهاء وقد حاول العديد من

، ومن أهم هذه العناصر؛ العنصر البشري الذي عليها بد له من أساسيات يقوم مهامه وصلاحياته لاالمجلس 

 .(2) والكفاءات لعضويتهامان وصول أفضل العناصر لض,مؤهلات محدودةشروط وبحسب  تتكون منه

                                                           
العراق،  كربلاء،جامعة  السادس،المجلد  العراق،لتأصيل التاريخي لمجالس المحافظات في ، االجابر عبد اللهد. ضياء  - 1

 .104ص  الثالث،، العدد 2008
 .8، ص 2011 بغداد، نشر،بلا  اقليم،انون المحافظات غير المنتظمة في د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح ق - 2
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اقليمي محلي يتخصص هذا  ساسأ دارية تمارس إختصاصاتها علىا بعض الفقهاء بأنها تنظيمات إهففقد عر 

فراد الذين وبالنسبة لمجموعة الأالمحلية  ي شؤون اقليم من اقاليم الدولة وعلى مستوى مصالحهالتنظيم ف

 .(1)قليم يرتبطون بهذا الإ

اليها ادارة  المركزية، يعهدفي مواجهة السلطة  يةلالهيئات تتمتع بنوع من الاستق فها آخرون بأنهاكما وعر  

فادة ستالعامة المحلية ، أي  القاصرة من حيث الا أن يترك لها أمر الوفاء بالحاجاتالمصالح المحلية ، وذلك ب

الإدارية، ولعل هذه بعض الاتجاهات الفقهية في تعريف مجلس  منها على أفراد اقليم معين من بين أقاليم الدولة

 . (2) محافظة أو ما يسمى بالمجلس المحلي العراقال

محافظة في قانون المحافظات غير المنتظمة في الfعراقي فقد ذهب الى تعريف مجلسع الأما بالنسبة للمشرّ  

السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات  بأنه:المعدل  2008لعام  21اقليم رقم 

يتعارض مع الدستور والقوانين  وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لاعلى نه من إدارة شؤونها المحلية بما يمكّ 

 . (3)تحادية ن الأختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية التي تندرج ضمالا

قابية ورتشريعية إدارية لا مركزية تمارس إختصاصات سلطة أعلى ويرى الباحث بأن مجلس المحافظة هو 

مركزية أحد عناصر اللا سكان الوحدة الإدارية، ويمثليضم عدداً من الأعضاء يمثلون وة، المحافظ في

طة إدارية لا عناصر مجلس المحافظة في كونه سل إلى أهمjه فإن هذا التعريف يتضمن الإشارة. وعليالإدارية

                                                 انوناً. به ق المنوطةمركزية، يجري إختيار أعضائه من سكان الوحدة الإدارية، وتمارس الإختصاصات المحلية 

 :تكوين مجالس المحافظاتالفرع الثاني: 

لها من تكوين  بد رقابياً، لاأكان تشريعياً أم كان  ، سواءمجالس المحافظات الدور المنوط بهالكي تؤدي       

 الخطيرور المهم وذلك للدو الأعضاء،ها في هؤلاء توافر والشروط الواجبعضاء من حيث عدد الأ بها خاص

 ة:  تيالموضوع إلى النقاط الآقسم ل الاحاطة بهذه الامور سنجيقومون به، ومن ا الذي

 عدد أعضاء مجالس المحافظات.1- 

 في مجالس المحافظات.العضوية  شروط -2

 في مجالس المحافظات الاعضاء عدد-أولاً 

رابعاً( من الدستور مجلس النواب؛ كونه السلطة التشريعية، إصدار القانون  /122بعد أن خولت المادة )       

لمرقم الذي ينظم كيفية إنتخاب مجلس المحافظة وصلاحياته، صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ا

ة والرقابية، هذا القانون كيفية تشكيل المجالس وصلاحياتها التشريعية والمالي . وقد تناول2008( لعام 21)

                                                           
 البيت،مجلة أهل  العراقية،القيسي، الاختصاص الرقابي لمجلس المحافظة على اعمال السلطة القضائية  على سعد عمران - 1

 .20عدد 
 .9ص  سابق،د. حنان محمد القيسي، مصدر  - 2
اص الرقابي لمجلس المحافظة على اعمال السلطة القضائية العراقية )دراسة علي سعد عمران القيسي، الاختص - 3

 . 2013 ،20 السلام، العددالتحليلية(، مجلة أهل البيت عليهم 
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للوحدات الإدارية، وشروط العضوية فيها، ومدة ولايتها وأسلوب حلها، وقد أخذ هذا القانون بالتقسيم الثلاثي 

ً العراق محافظة إلى أقضية ونواحي وقرى، ولكل وحدة تقسيم كل إلى محافظات وأقضية ونواحي، و مقسما

الثالث k، وهو قانون التعديل2018( لسنة 10قم )إدارية مجلسها الذي يمثلها، قبل أن يصدر القانون المر

ً على النوعين الأولين من  لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والذي ألغى مجلس الناحية، مبقيا

 .المجالس

وبخصوص عدد أعضاء مجلس المحافظة، فيتكون من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل مائتي       

جلس في تكوين الم ويراعى خمسة وثلاثين مقعداً،ى ان لا يزيد على لى مليون نسمة، علالف نسمة لما زاد ع

الربع( تقل عن نسبة تمثيلهن في مجلس نواب )نسبة  تمثيل النساء بنسبة لاتمثيل جميع مناطق المحافظة، و

بمبدأ  لّ موقف المشرع هنا يخ ونذهب مع ما ذهب إليه البعض في كونخلاف ذلك ويرى الباحث هنا  (.1)

اشتراط ونرى ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة في تكوين المجلس دون  المساواة الذي نص علية الدستور،

 .(2)ذلك  تراع هي الفيصل فيصناديق الاقنسبة معينة لتمثيل النساء، و

 ً  :في مجالس المحافظات: شروط العضوية ثانيا

يتطلب القانون توافر شروط معينة في المرشح  لمحافظة،التي يقوم بها مجلس ا وخطورة المهاملأهمية        

دراسي وشروط الاقامة في الاهلية والعمر ومنها مايتعلق بالمؤهل اللعضوية منها ما يتعلق بالجنسية ول

واضافة ا ستبعاد بعضهمع امكانية إ، 2008لعام وهذه الشروط نجد معظمها في قانون الانتخابات  المحافظة،

 بالآتينوجز هذه الشروط  ويمكننا أن القانون.يعالجها  التي المهام والأهدافطبيعة  مع جديدة تنسجم شروط

(3): 

ً  أن-أولاً:  لقانون ا، ولم ينظم 2006( لسنة 26م )ويرجع في تحديد ذلك الى قانون الجنسية رق، يكون عراقيا

جنسية أجنبية  محافظة أن يحملمعه بأنه يمكن لعضو مجلس ال مر الذي يمكن الجزملأا مسألة إزدواج الجنسية،

 بجانب الجنسية العراقية.

ً 30) يكون قد أتم الاهلية، وأن ثانيا: كامل   تخابات.من عمره في السنة التي تجري فيها الإن ( عاما

 ون مشمولاً يك وألاّ  .بأحكام إجراءات المسآءلة والعدالة وأي قانون آخر يحل محله يكون مشمولاً لا ثالثا: أن

مشروع غير ال جرائم الإثراءعن جرائم الفساد المالي والإداري، وغير محكوم عليه بحكم بات عن بعفو سابق 

 على حساب المال العام والمواطن.

ً  ألاّ : رابعا  السيرة.حسن وان يكون  مخلة بالشرف، بجنحة  عليهيكون محكوما

                                                           
 .2018لسنة  10( من القانون رقم 3( من المادة )2، 1ينظر البندين ) -  1
، 2011 بغداد،، 2008سنة 21منتظمة في اقليم رقم ، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير الد. حنان محمد القيسي  - 2

 .26ص 
 .2018( لسنة 12( من قانون إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم )7تنظر المادة )  - 3
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 أولية على أقل تقدير. : أن يكون حامل لشهادة جامعيةخامسا

 الترشيح.في القوات المسلحة عند  عضواً  كونأن لاي: سادسا

ً أأن يكون من مواليد المحافظة  سابعا: تكون  ألاّ ( سنوات على 10تقل عن ) فيها بشكل مستمر مدة لا و مقيما

 العليا للانتخاباتويتم التاكد من توافر هذه الشروط من قبل المفوضية  الإقامة لأغراض التغيير الديموغرافي.

 ته بالطعون المقدمة بصحة العضوية،كما ينظر المجلس ذا فية الشروط المطلوبة، ح من تتوافرالتي تقبل ترشي

 ً  .(1) العلياللطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية  ويكون قراره خاضعا

 :مجلس المحافظة أختصاصات-الثالثالفرع 

 لتنفيذيةا السلطة مارس جزءاً منسلطة إدارية ت سبق في التعريفات التي أوردناها لمجلس المحافظة بأنها      

ذها وتنفي الإدارية. وهذا يعني أن تكون إختصاصاتها ذات صلة بتطبيق القوانين بموجب نظام اللامركزية

ي فلطة التشريعية عد بمثابة السة لأبناء الوحدة الإدارية، وذلك يالعام لعمل على تقديم الخدمات والحاجاتوا

أو  المحافظ مثلهايهذه المجالس علاوة على الهيئات التنفيذية المحلية التي  الحكومات المحلية التي تتألف من

 تنفيذي آخر، وبغض النظر عن أسلوب إختياره أو إنتخابه. موظف

هو فذ، ووبناء على ما تقدم يتوجب الأمر المرور على إختصاصات مجالس المحافظات في ظل القانون النا

القانون قد  هذا ( من7)المادة . ونلحظ هنا أن 2008في إقليم لسنة قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة 

 بشكل مفصل، إلا أننا سنركز فقط على الإختصاصات ذات العلاقة اختصاصات مجلس المحافظةعددت 

 يه أوفبالإدارة العامة، ومن غير أن نخوض في إختصاصات المجلس التنظميمة التي تتعلق بسير العمل 

 ئف العليا في الوحدة الإدارية.وظاإختيار أصحاب ال

ن للمجلس ( بأنه يمك7( من المادة )ثالثافبخصوص إصدار التشريعات، نرى أن القانون قد ذكر في البند)

نها ة شؤودارا من ايمكنه والمالية بمالتنظيم الشؤون الادارية  والأنظمة والتعليماتإصدار التشريعات المحلية 

 .والقوانين الاتحاديةوبما لا يتعارض مع الدستور  الإدارية،وفق مبدأ اللامركزية 

ً نص البند ) كما       لمحافظة بالتنسيق لسم السياسة العامة المجلس بر يختص ( من المادة نفسها على أنهرابعا

داد عمجلس إخل في إختصاصات الدكذلك يتطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة. مع الوزارات المعنية في مجال 

عامة زنة العلان مشروع المواوإ ،نة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظةمشروع المواز

ي مواطن ةوالمؤتمرات لمشاركالمسموعة وعقد الندوات المرئية ووللمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة 

 محافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على آرائهم.ال

لرقابة على جميع انشطة على إختصاص المجلس باjي للمجلس، فقد أكد القانونالرقابأما بخصوص العمل       

ً المحافظة لضمان حسن أداء عملها.  دوائر الدولة في خطط الامنية الالمصادقة على  وعلى المجلس أيضا

                                                           
 .2018( من قانون إنتخابات مجالس المحافظات لسنة 7المادة )  - 1



31 
 

 
 

لمؤسسات الامنية في المحافظة عن طرق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الامنية االمحلية المقدمة من قبل 

المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على اجراء وكذلك  الأمنية.لاتحادية مع مراعاة خططها ا

ر اسمائها ومركزها وما يترتب يوالاستحداث او تغي والنواحي والقرى بالدمجالتغييرات الادارية على الاقضية 

حافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح الم

 لاغلبية المطلقة للمجالس المعنية.موافقة ا

أية اختصاصات المجلس ممارسة  على والذي نص(، سابع عشرالبالبند ) ثم ختم القانون هذه المادة       

 وسنستعرض إختصاصات مجلس المحافظة ولاسيما .ي الدستور أو القوانين النافذةأخرى منصوص عليها ف

 .لبحثفي المجال التشريعي بشكل أكثر تفصيلاً في الصفحات اللاحقة من ا

 أهمية مجالس المحافظات2.1.2 

حقيق تأهمية خاصة تهدف إلى له إن وجود مجالس المحافظات كجزء من منظمومة الحكومة المحلية      

التي تحققها همية يلاء الافي إ لوتختلف الدو ،والاجتماعية والادارية والاقتصاديةالسياسية  جملة من الأهداف

 ذهوتفهم ه على هدف معين أكثر من غيره من الأهداف،بحيث تركز بعض الدول  هذه الاهداف أو تلك،

لاقات ع ادارةو التي تؤثر على تنظيم والمتغيرات الايكولوجيةالدولة  التباينات من خلال سياق تطور انشاء

 لآتية:في الفروع ا هذه الأهدافجمال يمكن استعراض ي الإوف المركزية،الحكومة lمع الحكومة المحلية

  الأهداف السياسية: :الفرع الأول

 لسياسيةتحت لواء هذه الاهداف ا ويطو ين ،ياسية بمقومات و أسس الحكومة المحليةترتبط الاهداف الس       

(1)
: 

دولة في ظيفة الوتكون و المتنوعة، لجماعات و المصالحويقصد بالتعددية توزيع السلطة في الدولة بين ا      

ة من س المحليمجالوتعد ال ،المصالح المتنافسةذه الجماعات وهذه الحالة التنسيق ووضع الحلول التوفيقية بين ه

 يميةوالتعل الثقافية والإقتصاديةميادين الفي صنع السياسات في  ي تشارك الحكومةبين اهم الجماعات الت

ردت ة التي ولقانونياالعديد من المواد ، وهذا ما أكدت عليه غيرهامن والأوالثقافة والصحة والاسكان كالتعليم و

س الشعب ( من قانون مجال53ومثالها المادة ) ،لعراقية بخصوص وظائف هذه المجالسفي نصوص القوانين ا

 الملغي ، إذ كانت تنص على:1995لسنة ( 25)المحلية رقم 

 :تيةقتصادي الصلاحيات والمهام الآجال الإيمارس مجلس الشعب المحلي في المأن 

مساعدة السلطات الادارية المختصة في الرقابة على الاسعار وحث المواطنين على الالتزام بالتسعيرة  -1

 .وكشف المخالفين

                                                           
، ص 2018 القاهرة، العربية،جامعة الدول  لتجارب،والاسس واالحكم المحلي المفاهيم  العبيدي،د. مثنى فائق مرعي  - 1
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 .السلطات الادارية المختصة في مقاومة اي شكل من اشكال التخريب الاقتصادي مساعدة -2

ي تقرر صة بالسلع والمواد الاخرى التة في تطبيق القوانين والتعليمات الخامساعدة السلطات الاداري -3

 .السلطات المختصة منع تداولها لاسباب اجتماعية او اقتصادية

اعي والحيواني وتامين حاجات الاقتصاد الزر.دابير المؤدية الى تطوير الانتاجالقيام بالاجراءات والت -4

ً الوطني عن طريق زيادة الرقعة الزر ً  اعية والثروة الحيوانية وتحسين الانتاج كما  .ونوعا

غراض لانسيق الجهود مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة ووزارة الري لتامين عدالة توزيع المياه ت -5

جنب المياه باساليب صحيحة وعلمية ومنع الهدر والحفاظ على خصوبة التربة، وتستعمال الزراعة وا

 ى اغداق التربة او زيادة ملوحتها. التصرفات التي تؤدي ال

  :الديمقراطية الإهداف-الثانيالفرع 

تلك الديمقراطية  ،الحكومة المحليةالى تحقيقها ,حد أهم الاهداف الرئيسة التي تسعىتشكل الديمقراطية أ      

 يمقراطيةة الدالمحلي وتمارس المجالس لية،حرية المجتمعات المحلية في انتخاب مجالسها المحالتي تتمثل في 

في  الاخرى والمؤسساتداخل المجلس أو في التعامل مع المواطنين ,الاساليب السياسية المعهودةبالأدوات و

 الدولة.

مات والحاجات اليومية، إذا كانت اللامركزية الإدارية تختص بأسلوب إدارة الدولة، وكيفية تقديم الخدو      

إنعكاس للديمقراطية في الحكم بشكل عام. وإذا كان ,البعد الذي هو، هذا فأنها تعكس هذا الهدف الديمقراطي

هي ، فإننا على العكس من ذلك نرى أن الديمقراطية (1) الديمقراطية تكرس مبدأهناك من يقول أن اللامركزية 

د تكريس اللامركزية كأحالإدارية الإقليمية، فالديمقراطية الحقيقية توجب  التي تتطلب الأخذ باللامركزية

 فتبقى الديمقراطية خاوية المعنى ما لم تصاحبها اللامركزية الإدارية.  متطلباتها،

الدور البارز في نشأة وظهور الديمقراطية الإدارية، وهي  ما تقدم كان لوجود هذه المجالسمن خلال       

يوجد نظام سياسي لا  غير الديمقراطية السياسية، هذه الأخيرة التي تهدف إلى التفتيش عن السياسيين، إذ لا

، على حد اءيستند إليها، بينما الديمقراطية الإدارية، لم تلق الإهتمام الكافي، لا من الحكومات ولا من الفقه

الدول نحو الأخذ بها وتطبيقها إلا في العقود الأخيرة من القرن  تتجه الأنظمة القانونية في مختلف. ولم (2)سواء

لرضوخ لها، وفتح الباب للمشاركة الجماهيرية في إتخاذ القرار في أغلب الماضي، حينما إستلزم الأمر ا

في فرنسا، عندما صدرت  1978مناحي الحياة الإدارية، ومنها الإدارة المحلية، وكانت بدايات ذلك في عام 

بية في التشريعات التي تمهد لحقبة جديدة من الإدارة، من خلال الحد من الروتين الإداري والبيروقراطية السل

                                                           
 .183، ص2015جسور للنشر والطبع، الجزائر،  ينظر: د.عمار بو ضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، -1
 .349، ص2014د. سامي الطوخي، النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
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المعززة للديمقراطية  التشريعات المتعاقبة التي تتضمن الإجراءات الإدارية العمل الإداري، ومن ثم إصدار

 .(1)الإدارية كالوجاهية في إتخاذ القرار والحق في الوصول للمستندات والملفات الإدارية

 :الإقتصاديالمجتمعي و وتحقيق التكاملالوطنية  الوحدة دعم-الثالثالفرع 

لك ، لا سيما تالدولة وتسلطها داخلستئثار القوى هذه المجالس المحلية تسهم في القضاء على إ ان وجود     

القوى ومن  تلك ويضعف مراكزمما يجهض  ،والمجتمع الخط العام للدولة والتمايز عنختلاف الداعية الى الإ

 ات بدلاً ختصاصبتوزيع الا ،جتماعي للدولةوالاقتصادي والإالبناء السياسي  كما تنمي وتقوي ثم التخلص منها.

بناء تضعف ال ومصاعب قدزمات أثر ذلك عند تعرض الدولة الى أ ويمكن تلمس، من تركيزها في العاصمة

 على ل قادروالاستقلاالحكم المحلي الذي اعتاد على حرية التصرف  وعندها يبقى ،للدولةjالتظيمي المركزي

 المراكز.لى عور بالحاجة أو الاعتماد المطلق إدون الش اتهوالتصدي لمسؤلي قدميهالوقوف على 

في المشاركة الشعبية في الحكم، وإبراز kد مثل هذه المجالس له أهمية قصوىولا يخفى علينا إن وجو      

وإثارة إهتمام المواطنين بالقضايا التي تهم المجموع، ويرفع من الوعي السياسي والثقافي في تسيير الشؤون 

من خلال المشاركة الفاعلة في إتخاذ القرارات التي lديهم روح المواطنة الصادقة، وذلكية، وينمّي لالإدار

 .(2) وحدهتكتسب أهمية كبيرة، فيتحول الولاء للأسرة أو العشيرة أو القومية إلى الولاء للوطن 

توعية الشعب لتولي أمور مدرسة لتدريب وkشاركة الفاعلة في إتخاذ القراراتوفي هذا المجال تصبح الم      

نفسه، ووسيلة للحيلولة دون إستكانته وتعوده على حياة أشبه بحياة القاصر الذي تملى عليه الأمور فينفذها 

تتشرب بها الشعوب ن بين جدران الأكاديميات بقدر ماولا تلق ،الكتب فيفقط، فالإعتياد على الحرية لا تقرأ 

 حقائق ملموسة في حياتهم العائلية وفي مدنهم وفي إدارة أقاليمهم.ك الحياة العملية ويدركها الأفراد من

خلال المجالس المحلية تقوي الروابط  المشاركة الشعبية في الإدارة من ويبقى أخيراً أن نشير أن      

جميع والاواصر الإجتماعية بين سكان الأقاليم، ولا سيما تلك الأقاليم التي تتنوع قومياتها ومذاهبها، فمشاركة 

الشعور بالعنصرية والتمييز القومي والمذهبي، إذ تتخذ القرارات jت الشعب في إتخاذ القرار تقلل منمكونا

 بإتفاق جميع أبناء الوحدة الإدارية بصرف النظر عن قوميته أو مذهبه أو إنتمائه العرقي. 

معي من خلال مشاركتهم في إن عامل التضامن الإجتماعي، وما تحققه هذه المشاركة في التآلف المجت     

إتخاذ القرار، والتداول الشعبي بشأن القضايا المشتركة، كل ذلك يؤدي في النهاية إلى تقوية الرقابة الشعبية 

                                                           
إجراءات تحسين العلاقات بين الإدارة  بشأن 1978تموز  17المؤرخ  753-78( من القانون رقم 4) و( 3ينظر المواد )  -1

بشأن تسبيب  1979تموز 11( بتاريخ 79-587والمرقم )( من القانون 2( و )1المادتين ) كذلك والجمهور في فرنسا.

فرنسا  الأول فيتشرين  23والصادر في  (2015-1341الأمر المرقم )القرارات الإدارية والتي تمّ تكريسهما في نصوص 

 ً  . 2015أيضا
د.محمد على الخلايلة، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، الطبعة الثانية، دار الثقافة   -2

 .63، ص2013للنشر والتوزيع، عمان،
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ير على الجهات الإدارية اللامركزية من جهة، وتعزيز مبدأ الشفافية من جهة أخرى من خلال إطلاع الجماه

 على سبل إتخاذ القرار وأسبابه.

 :داريةالرابع: الأهداف الإ الفرع

مجالس المحافظات، وذلك من  يعد أسلوب اللامركزية الإدارية من الأسباب والدوافع التي مهدت لنشوء     

سيلة ملائمة لأداء و هيو ،منتخبةن كوهي في الغالب ت التي هيئاتال هذه تنفيذ الارادة الشعبية بواسطة أجل

 :أتيدارية فيما يو تتخلص الأهداف الإ، (1 )على ادارتها الخدمات ذات الطابع المحلي والاشراف

دية ناحية الاقتصاال وكفاءة منأكثر قدرة  بمجالسها ممثلة كون الوحدات المحليةتحقيق الكفاءة الادارية: -1

ً  ،بمجال تقديم الخدمات المحلية س ن التنافم د جووايجاتكون على جدول أو لويات الشأن المحلي  ما التي غالبا

 عض.تجارب بعضها الب واستفادتها مني المجال الاداري بين المختلف الجماعات المحلية المحلية ف

مجالس هذه ال ك لمعرفةوذل لحكومة المركزية للمطالب المحلية،من ا المجالس المحلية أكثر استجابة تعد-2

 المباشرة تجاه الناخبين. واحساسها بالمسؤوليةظروفه بالمجتمع المحلي و

 نقلو ية،الحكوم ي الذي تتصف به الادارةتجنب الروتين الاداراطية وتذليل الاجراءات ومن البيروقر الحد-3

ئق أو عوان تجيبون لها بدويسيدركون طبيعة الحاجات المحلية و أشخاصية تقديم الخدمات الى هيئات وصلاح

 الخدمات.اشراف المستفدين من تلك روتين ومن خلال رقابة و

ن لأي وحدة محلية اتباع أسلوب العمل يمكالمحلية، اذ  ليب الادارة تبعا للظروفوع في أساالتنالمرونة و-4

 مواطنيها. وظروفها وحاجاتلذي يتناسب مع واقعها ا

ومنح الفرصة للمحليات  لتنافس بين الوحدات الحكم المحلي،ا وتنمية روحفرص أفضل للاأبداع  توفير-5

مهماً  هذا الامر امراً و يعد  لذلك.بعضها البعض نتيجة اده من أداء لتجريب السياسات و البرامج و الاستف

 .(2 )المردود الايجابيالرشيدة ذات القيمة و للسياسات

 في العراقتطور التاريخي لمجالس المحافظات ال 2.2

إذ  لم يكن العراق في معزل عن التطورات الإدارية التي ما لبثت تظهر منذ بدايات القرن العشرين،        

صدور العديد من التشريعات التي عالجت التنظيم الإداري في العراق، وشهدت تطوراً شهدت الدولة العراقية 

ً من المركزية الإدارية بإتجاه اللامركزية الموسعة،رتد لس محلية تطورت وتطلب ذلك إيجاد مجا يجيا

 :ع في مطالب ثلاثةعالجة الموضووسنحاول م النظام الإداري وتوجهه نحو اللامركزية،fإختصاصاتها بتطور

                                                           
كفايتها في نظم الادارة المحلية )دراسة المقارنة(، الطبعة  وأثره علىلمجالس المحلية تشكيل ا الزعبي،د. حالد سمارة  - 1

 .45.ص 1993 عمان، التوزيع، ةمكتبة دار الثقافة للنشر الثالثة،
المنظمة العربية للتنمية الادارية جامعة الدول  والتجارب،الحكم المحلي المفاهيم والاسس  العبيدي،د. مثنى فائق مرعي  - 2

 .93، ص 2018 القاهرة، العربية،
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 الوحدات الإدارية في العهد الملكي 1.2.2

ً إلى ثلاث ولايات؛ وهي: بّ قبل إعلان الدولة العراقية، وإ       ً إداريا ان الحكم العثماني كان العراق مقسما

ضمت كل من  ولاية بغداد وولاية البصرة وولاية الموصل، وكل ولاية منها مقسمة إلى عدد من الألوية، إذ

 .(1)ولاية بغداد والموصل ثلاث ألوية لكل منها، أما البصرة فكانت تضم أربعة ألوية

 الذي-ولىالأعالمية وبعد إنهاء الحكم العثماني وبداية الإحتلال البريطاني للعراق عقب إنتهاء الحرب ال      

 دأعي-يةالقانونلة من الناحية ليصبح دولة مستق1932دخول العراق عصبة الامم المتحدة عام  حتىإستمر 

قضية العراق من اربعة عشر لواءً، ويتكون كل لواء من عدد من الا تقسيم الوحدات الإدارية ليتكون

حتلال. هد الإوالنواحي، وصارت بغداد هي المرجع الأعلى لمراكز الألوية ومقر الحاكم السياسي العام في ع

واحيها، وبقي عشرة، ولكل منها أقضيتها ون التقسيمات الأربع تتبّ ث   ،1921وبعد قيام النظام الملكي سنة 

 .1969النظام الإداري مكوناً من هذه الألوية حتى عام 

ة، إذ ارة المحليوقد جاء الباب السابع من القانون الأساسي )الدستور( ببعض المبادئ في مجال اللإد        

لدية في العراق ( على أنه تدار الشؤون الب111المادة )ورد هذا الباب تحت مسمى )إدارة الأقاليم(، ونص في 

ناط لتي تبواسطة مجالس بلدية بموجب قانون خاص، وفي المناطق الإدارية تقوم مجالس إدارة بالوظائف ا

ً على ذلك بعض القوانين، أهمها قانون إدارة الألوية ل  1927سنة بها، بموجب قانون. وقد شرعت تأسيسا

 .1931، كما وشرع قانون إدارة البلديات سنة 1945لسنة  16بعد القانون رقم والذي حل محله فيما 

الى أقضية، والأقضية الى نواح. وجعل من  العراق الى ألوية، والألوية 1945وقد قسم قانون        

الحال المتصرف رئيساً للواء، وهو المسؤول عن ادارته، والقائمقام رئيساً للقضاء ومسؤولاً عن ادارته، وكذا 

 ً سيس الإدارة الخاصة في البادية للناحية ومسؤولاً عن إدارتها، وأجاز تأ بخصوص مدير الناحية، إذ يعد رئيسا

. أما بخصوص المجالس فقد أنشأ القانون نوعين من المجالس (2)بنظام، واما ادارة القرى فتعين بقانون خاص 

 يعاونان المتصرف في الإدارة، وهما:

ي كل لواء وقضاء، يترأسه رئيس فإدارية مركزية  المركزية: إستحدث القانون مجالس ةالإدار مجلس-أولاً 

 :ء، وهمنوعين من الأعضا المجلس منالوحدة الإدارية، المتصرف )المحافظ( والقائممقام، ويتألف هذا 

حضر طابو ومدير التحرير ويلوزارة المالية ومدير ال لدائميون، ويشمل كل من اكبر موظفا الاعضاء-1

تعلق تلتي ايا جلسات المجلس الاداري رؤساء الدوائر الفرعية المركزية الاخرى وذلك عند النظر في القضا

 عليها.هم في هذه القضايا وليس لهم ان يصوتوا بدوائرهم ليبسطوا آراء

                                                           
للمزيد بشأن تطور النظام الإداري ينظر: د.عباس فاضل السعدي، تطور النظام الإداري في العراق، مجلة آداب   -1

 .222-205، ص2009الفراهيدي، عدد خاص، تصدرعن مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، 
  .1945ية لسنة ( من قانون إدارة الألو2المادة ) -2



36 
 

 
 

ن منهم وعددهم اربعة، يجري إنتخابهم وفق أحكام هذا القانون، وعلى أن يكون إثنا المنتخبون:الاعضاء  – 2

وكانت قرارات هذه المجالس الإدارية خاضعة  . (1) مسلمةغير مسلمين في اللواء الذي توجد فيه طوائف غير 

كما  للطعن أمام وزير الداخلية فيما يخص مجلس اللواء، وأمام المتصرف فيما يخص قرارات مجلس القضاء.

إختصاصات مجلس القضاء  لا تختلف عند القانون إختصاصات للمجلس الإداري في اللواء، التي تكاد عدّ 

 الأقضية، وهذه الإختصاصات هي: على مستوى

ة ي او عدزوظائف المجالس الادارية في الألوية النظر في شؤون اللواء عامة او شؤون القضاء المرك -

 - فهي: القرار بشأنها عند إحالتها من قبل المتصرف، أما الشؤون المذكورةأقضية في اللواء وإصدار 

 الحكومة.لقيام بكافة المناقصات والمزايدات المتعلقة بأمور ا – 1

 المرعية.د آخر وفق القوانين عق من أموال الحكومة بالإيجار أو أيإعطاء أي قسم  – 2

 للحكومة.دقيق كفالات جميع المقاولين في أعمال الحكومة أو غيرهم من الداخلين في تعهد ت – 3

 الأقضية.مجالس إدارة  تالنظر إستئنافاً في مقررا – 4

 القوانين.لنظر في أية مسألة تتحتم على المتصرف إحالتها إلى المجلس حسب أحكام ا – 5

 الطريقة.قدير مبالغ بدل المثل الواجب استيفاؤها ممن يحق لهم إمتلاك أموال الحكومة بهذه ت – 6

 الطبيعية.يل للحاصلات تعيين أسعار التحو – 7

ن العلم مادة من إستشارة المجلس فيها بالنظر لما لإعضائه لة يتراءى للمتصرف الإستفالنظر في اية مسأ – 8

 والخبرة.

 ً الإدارة المحلية: وهي تعبر عن توجّه المشرع العراقي نحو الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية في  مجالس-ثانيا

(. إذ 101ى نهاية القانون بالمادة )( وما بعدها حت60، ولا سيما في المواد )1958هذا القانون وتعديله سنة 

ً من حيث ً إبتدائيا ً لا مركزيا شكله وأسلوب عمله  إستقام للإدارة المحلية في القانون العراقي لأول مرة نظاما

الوحدة الإدارية. فقد منح القانون الشخصية المعنوية للواء، ونص على تشكيل مجلس عام  وعلاقته برئيس

                                                           
تسميتهم بالأعضاء المنتخبون إلا أنهم لم يكونوا كذلك في واقع الامر، إذ أن إنتخابهم كان أقرب للتعيين، فهم كانوا  مع -1

على طريقة معقدة للإنتخاب مفادها )يجتمع  (47منتخبوا رئيس الوحدة سواء أكان المحافظ أم الوزير. إذ نصت المادة )

مجلس ادارة اللواء والقاضي او من ينوب عنه في القضاء الشرعي والرؤساء الروحانيون للطوائف غير الاعضاء الدائميون ل

المسلمة برئاسة المتصرف خلال شهر شباط من كل عام يشكل لجنة تسمى )لجنة التفريق( ويرشحون من بين اهالي اللواء 

( وترسل الاسماء الى قائمقامي الاقضية الملحقة 46)عددا يساوي ثلاثة اضعاف عدد العضويات الشاغرة مع مراعاة المادة 

باللواء والى بلدية مركز اللواء وعلى كل قائمقام تاليف لجنة مشتركة من اعضاء مجلس ادارة القضاء ومجلس بلديته وتنتخب 

عليه من  هذه اللجنة ثلث المرشحين )المدرجة اسماؤهم في الجدول( وترسل اسماء المنتخبين الى المتصرف بمحضر موقع

اعضاء اللجنة الحاضرين وعلى رئيس بلدية مركز اللواء ان يجمع اعضاء المجلس البلدي ويقوم بالعمل نفسه وعلى 

المتصرف عند ورود كافة المحاضر ان يجمع لجنة التفريق لاحصاء عدد الاصوات وتدوينها وعليه ان ياخذ ضعف عدد 

في ذلك عدد الاصوات التي حازها ويرفع اسماءهم الى وزير الداخلية  العضويات الشاغرة من المرشحين في الجدول مراعيا

 لينتخب من بينهم الاعضاء الجدد(.

( من القانون 56أما مجلس القضاء، فكان يجري إنتخابه بطريقة مماثلة لإنتخاب مجلس اللواء، وذلك بموجب نص المادة )

 نفسه.
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، يتكون من أعضاء دائميين هم : مدير المعارف ورئيس الصحة وكبير موظفي برئاسة المتصرف في كل لواء

وزارتي الاقتصاد والمواصلات والاشغال في اللواء ورئيس بلدية مركز اللواء وفي لواء بغداد احد اعضاء 

مجلس امانة العاصمة الذي يرشحه مجلس الامانة واعضاء منتخبين وهم عضو واحد او أكثر عن كل قضاء، 

حظ في توزيع عدد الأعضاء المنتخبين على الأقضية نسبة نفوسها على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ويلا

الستة ولا يتجاوز الخمسة عشر، وتعين نسبة النفوس وعدد الأعضاء المنتخبين بين الحدين المذكورين بقرار 

 . (1)من مجلس الوزراء

كما منح  المتصرف في إدارة شؤونه المحلية،مع  ون من مجلس اللواء العام مسؤولاً كما وجعل القان       

المتصرف وحده السلطة من أجل تنفيذ ما يتقرر من شؤون إدارة اللواء المحلية، ويقوم بتنفيذ القرارات التي 

يصدرها مجلس اللواء العام على أن يساعده في ذلك لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يجري تعيينهم بموافقة 

ً مجلس اللواء العام  ان يعهد الى رؤساء الدوائر الفرعية المركزية والموظفين ذوي العلاقة بالخدمة  وله ايضا

 .(2)المحلية القيام بذلك، كما وحدد القانون بشكل دقيق الإختصاصات المحلية في اللواء ووارداتها المالية

 في العهد الجمهوري مجالس المحافظات2.2.2 

يم إستمر التنظ ،1958تموز من عام  14قيام النظام الجمهوري إثر ثورة بعد إنتهاء العهد الملكي و         

ذا ولم يتغير ه لواء، 14الإداري في العراق على ما كان عليه في العهد الملكي، أي بقي العراق مقسماً إلى 

عه ك بإقتطا، وذل27/5/1969في  11بإستحداث لواء دهوك بحسب قرار مجلس قيادة الثورة رقم  التنظيم إلاّ 

أعقب  . ثم6/1969/ 26في من لواء الموصل، وإستحداث لواء السماوة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 

 لتحديد لوائي السماوة والديوانية. 1969 /17/9في  1065المرسوم ذي الرقم  ذلك صدور

كما  ،اتظجرى إستبدال اسم الألوية بأسم المحاف، 1969لسة  159انون المحافظات رقم وبصدور ق        

لتي غيرت اصدرعدد من القرارات والمراسيم ، 1969فاذ قانون المحافظات لسنة وشهدت هذه الفترة، وبعد ن

أطلق  1970 /2/4في  343من شكل التنظيم الإداري في العراق، فبموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 

ميسان،  العمارة لتصبح محافظةالسماوة أسم محافظة المثنى، كما وجرى تغيير أسم محافظة  على محافظة

 26/1/1976في  42وبصدور المرسوم الجمهوري رقم محافظة.  16عدد المحافظات لتصبح  وبذلك إزداد

ح الدين محافظة صلاfتي كربلاء والمثنى، كما وإستحدثتإستحدثت محافظة النجف بعد إستقطاعها من محافظ

 قطاعها من محافظتي بغداد وكركوك.بعد إست 29/1/1976المؤرخ في  41بموجب المرسوم رقم 

جرت تعديلات إدارية في معظم  2003و1968وجدير بالذكر أنه في الفترة الممتدة بين عامي        

 المحافظات، أثرت بشكل كبير في العمل الإداري على مستوى المحافظات والإدارات العامة فيها، ومنها:

                                                           
 ( من القانون.77المادة ) -1
 ( من القانون.69-64-36-62-61-60المواد )- 2
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فك ورة داخل حدود المحافظة، وتمثلت في إستحداث وضم والتغييرات الإدارية التي حدثت للمدة المذك -

 إرتباط وإلغاء وتغيير إسم.

لمحافظة التغييرات الإدارية التي حدثت وأثرت على مساحة المحافظة بسبب تغيير في حدودها الإدارية مع ا -

 المجاورة، وتمثلت بزيادة أو نقص المساحة بسبب الإستقطاع أو الضم.

الأمر بالتقسيم الثلاثي للوحدات الإدارية الإقليمية،  في بادئ 1969ن المحافظات لسنة نووقد أخذ قا        

( 85وهي المحافظة والقضاء والناحية، غير أنه ما لبث أن عدّل القانون بموجب قانون التعديل المرقم )

ً وحدة إدارية1974لسنة  16/7في قانون الحكم  جديد هي )المنطقة(، وذلك نزولاً عند مقتضيات ، مستحدثا

، ويكون للمنطقة مجلس (1)الذاتي لمنطقة كوردستان الذي شرع في تاريخ لاحق على تشريع قانون المحافظات

 ً عن  ، ويتألف من عدد من الأعضاء لا يقل(2)تشريعي منتخب، يمارس الصلاحيات المنصوص عليها قانونا

. ومدة ولاية (3)الإقتراع العام السري( عضو، يجرى إختيارهم عن طريق الإنتخاب الحر المباشر، وب50)

المجلس ثلاث سنوات، وينتخب الأعضاء من بينهم، وفي الجلسة الأولى، رئيساً للمجلس ونائباً له وأميناً لسر 

 .(4) المجلس

 )المجلس التنفيذي(، والذي ـ سميت بموجب القانون بfة لإدارة منطقة الحكم الذاتي فقدأما السلطة التنفيذي       

                                                           
ونشر في جريدة الوقائع  11/3/1974في  1974( لسنة 33شرّع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان المرقم ) -1

. وذلك تطبيقاً للتعديل الدستوري الذي جرى بموجب قرار 3 ص، 1974-03-11، بتاريخ العدد :2327العراقية في العدد 

)المادة الأولى: تضاف الفقرة التالية إلى  والصادر في التاريخ نفسه، إذ جاء في القرار (247مجلس قيادة الثورة المرقم )

 المادة الثامنة:

 ج ـ تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون(.
 التشريعي: ( من قانون الحكم الذاتي على الصلاحيات الآتية للمجلس12ونصت المادة )- 2

 وضع نظامه الداخلي.-أ

ذات  الاقتصاديةوثقافية والعمرانية القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بمرافقها الاجتماعية وال إتخاذ-ب

 الطابع المحلي في حدود السياسة العامة للدولة.

 لمواطنين في المنطقة.لوالتقاليد القومية القرارات التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة والخصائص  اتخاذ-ج

شاور مع طابع المحلي بعد التالقرارات التشريعية الخاصة بالدوائر شبه الرسمية والمؤسسات والمصالح ذات ال اتخاذ-د

 الجهات المركزية المختصة.

المشاريع وية والاجتماعية ن الاقتصادعلى مشروعات الخطط التفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي في الشؤو التصديق-هـ

 طبيقه.تطلبات الانمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل وفقاً لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومت

 الميزانية الخاصة بالمنطقة. اقتراح-و

 ديق عليها.تشريعية للتصسلطة الالحسابات الختامية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية ورفعها الى ال اقرار-ز

لتي الغ المخصصة والاغراض في حدود المبا عليها،التعديلات على الميزانية الخاصة بالمنطقة بعد التصديق  ادخال-ح

 خصصت من اجلها على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين وخطط التنمية في الدولة.

 ل في اختصاصاتهم.ومساءلة اعضاء المجلس التنفيذي في الشؤون التي تدخ مناقشة-ط

حب سويتخذ قرار  منه.ة ويعفى من مهمته من سحبت الثق اعضائه،من  أكثرالثقة بالمجلس التنفيذي او بواحد او  طرح-ي

 الثقة باغلبية عدد الاعضاء المكونين للمجلس التشريعي.
 .1980لسنة  (56( من قانون قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم )1المادة ) -3
 من القانون أعلاه. (51،52تنظر المادتين ) - 4
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ن يتكون من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء، إذ أناط القانون برئيس الجمهورية تكليف أحد أعضاء كا

المجلس التشريعي برئاسة وتشكيل المجلس التنفيذي. ومن ثم يختار الرئيس المكلف أعضاء المجلس التنفيذي 

ً له من بين اعضاء المجلس التشريعي أو  . ويتقدم إلى المجلس فيه ممن تتوفر فيهم شروط العضويةونائبا

التشريعي بطلب الثقة، وعند حصول الثقة باغلبية عدد الاعضاء المكونين للمجلس يصدر مرسوم جمهوري 

 . (1)بتشكيل المجلس التنفيذي 

رها إلى أقضية والأقضية إلى وكانت المنطقة بدورها تتألف من عدد من المحافظات، والتي تنقسم بدو        

المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالإدارة العامة والإدارة  المحافظات ضمن المنطقة برئيستبط ، وترنواح  

أما بخصوص المجالس المحلية في الوحدات الإدارية الأخرى، فقد أنشأ القانون ثلاثة أنواع . (2)المحلية فيها

جاء في القانون بأنه يكون  من المجالس المحلية، وهي مجلس المحافظة ومجلس القضاء ومجلس الناحية. إذ

 القانون، ويستثنى من ذلك الوحداتلكل وحدة إدارية مجلس للإدارة المحلية، يجرى تشكيله وفقاً لاحكام هذا 

أما عن تشكيل  .(3)الادارية المركزية حيث يمثلها في المحافظة مجلس المحافظة وفي القضاء مجلس القضاء

هم أعضاء دائميين لمجالس المحلية تضمن نوعين من الأعضاء، وهذه المجالس، فقد نص القانون على أن ا

  .وأعضاء منتخبين

 في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية مجالس المحافظات3.2.2 

ً في جيراً يتغ 2005ولحين صدور الدستورالنافذ لعام  2003شهدت المرحلة اللاحقة على عام          ذريا

حلة للمر وين مجالسها، وظهر هذا التغيير بشكل أساسي في قانون إدارة الدولةإختصاصات المحافظات وتك

 .2004( لسنة 71الإنتقالية، وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم )

وفيما يتصل بعدد المحافظات، فلم تأت عليه التشريعات الجديدة، ومن ثم تكون قد أقرت هذه االتشريعات      

أن التقدم الحضري والإقتصادي والزيادة  معغير أن تستحدث محافظة جديدة المحافظات الثماني عشرة، من 

 . (4) جديدةمحافظات  ة في العراق تحتم تأسيس وإستحداثالسكاني

                                                           
 ( من القانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان13تنظر بنود المادة ) -1
( من قانون الحكم الذاتي لمنطقة 14المعدل والمادة ) 1969مكرر( من قانون مجالس المحافظات لسنة  2المادة ) -2

 كوردستان الملغي. 
 .1969من قانون المحافظات لسنة  (52المادة ) -3
بإستحداث  العراق-كوردستانيستثنى من عدم إستحداث محافظات جديدة في العراق القرار الصادر من حكومة إقليم  - 4

محافظة )حلبجة(، لتصبح المحافظة الرابعة في الإقليم والتاسعة عشر في العراق، وتستقطع من محافظة السليمانية، وتلحق 

، فلم يصدر به 3/2014/ 13لبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق. وعلى الرغم من صدور القرار في بها أقضية ح

 قانون إتحادي لحد تاريخ كتابة هذه السطور.
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إن ما جاء في نصوص كل من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية الملغى، ولا سيما المواد      

ة الصادرة إستناداً له، منحت المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ، وأمر سلطة الإئتلاف المؤقت(1)(4،55،57)

  وفقاً لنظام اللامركزية الإدارية.صلاحيات واسعة، وسمحت  لها من أن تدير شؤونها 

لقد أكد قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية على بقاء الوضع القانوني والإداري للمحافظات على ما هو       

عشرة  على بقاء حدود المحافظات الثماني ( في البند )ب(53فترة الإنتقالية، إذ نصت المادة )عليه خلال ال

. ونص على صلاحيات واسعة للأقاليم ومجالس المحافظات غير (2)بدون تبديل خلال المرحلة الإنتقالية

ما عدا ذلك  وترك ( صلاحيات السلطة المركزية على سبيل الحصر25المنتظمة في إقليم، إذ ذكر في المادة )

مؤكداً بأن جميع  (57غير المنتظمة في إقليم، وذلك بموجب البند )أ( من المادة ) للاقاليم والمحافظات

التي لا تعود حصراً للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الأقاليم  الصلاحيات

 س بلدية ومحلية.والمحافظات. وأجاز للمحافظة تشكيل مجلس محافظة ومجال

أعلاه، وسع من صلاحيات المحافظات،  ونوعندما صدر أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة أستناداً للقان        

وأناط مسؤولية إدارة المحافظة بمجلس منتخب. وبما أن الأمر لم يحدد عدد أعضاء مجلس المحافظة، فيكون 

أسلوب إختيارهم فيكون عن طريق الإنتخاب كما  . أما عن1969الرجوع إلى قانون مجالس المحافظات لسنة 

وأسلوب انتخابات  الذي بين طريقة 2005( لسنة 16ورد في الأمر، لذلك صدر قانون الإنتخابات المرقم )

ً للفقرة )هـ( من المادة )مجلس النواب وإ  من قانون إدارة الدولة العراقية (61نتخاب الجمعية الوطنية تطبيقا

، وإنتخابات المجالس الوطنية للأقاليم، ومجالس المحافظات، والمجالس المحلية ما لم يوجد للمرحلة الانتقالية

 . (3)نص خاص

 وقد حدد الأمر صلاحيات مجلس المحافظة بما يأتي:

                                                           
، مجموعة القوانين 96 ، ص2003-12-31، بتاريخ تاريخ 3981نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد رقم   -1

 .1/1/2004عول من تاريخ والانظمة، وأصبح ساري المف
 نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه:  -2

شكيل حكومة عراقية تحتى  2004يونيو/ حزيران  30أ( إن عبارة "المرحلة الانتقالية" تعني المرحلة التي تبدأ من )-أ

, إلا في حالة 2005كانون الأول يناير/  31منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد  أقصاه 

 من هذا القانون. 61تطبيق المادة 

السلطة  املة تتولىة ذات سيادة كالمرحلة الانتقالية تتألف من فترتين: تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقت إن-()ب

مجلس  وم بهالمجتمع العراقي يقحزيران. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح ا 30في 

نون، هذا القا بموجب الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة ويمكن التشاور مع الأمم المتحدة بذلك. إن هذه الحكومة ستمارس السلطة

ة قاليحلة الانتة المروبضمنها المبادئ والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون، وملحق ي تفق عليه ويصدر قبل بداي

جراء الانتخابات إتتم بعد  والتي ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون. تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية

انون الأول ك 31على ألاّ تتأخر هذه الانتخابات أن أمكن عن  القانون،للجمعية الوطنية كما هو منصوص عليه في هذا 

 دستور دائم.ل. تنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً 2005كانون الثاني  31وعلى كل حال قبل  2004
 .5/10/2005الملغي، والذي شرع بتاريخ  2005( لعام 16من قانون الإنتخابات رقم ) (1المادة ) -3
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ن مة السنوية للوزارة وتعديل اي مشروع محلي محدد يرد في خطة الموازن اولويات المحافظة، تحديد-1

 المجالس.ذه خلال تصويت ثلثي اعضاء ه

 لناخبين.اوتقديم التوصية لتحسين اداء الخدمات العاملة وتمثيل اهتمامات  مراقبة-2

ات الادارة في وتنظيم عملي ل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم،وتحصيل العائدات بشك توليد-3

 المحافظة.

ً  المبادرة-4  منظمات دولية وغيركة مع ااو عن طريق الشر بمشروعات على مستوى المحافظة انفراديا

  السارية.شى مع القوانين انشطة اخرى طالما تتموالقيام بأ ة وتنفيذها،حكومي

ة في الموظفين المحليين للوزاروالعامين ديرين أو رفض التعيين الذي تقوم به الوزارات للم المصادقة-5

 المدير الاداري مناصب عليا.ا هيعدالمناصب التي 

 رينشهادة من قبل المدريرير واداء الأو طلب تقا ،الإجتماعات الخاصة بهالجان فرعية وعقد  إقامة-6 

 العامين.

اب سببر مناصب عليا للأن يحتلون ما اعتالعامين والموظفين الذيالمديرين لمجلس المحافظة عزل  يمكن-7

اقليم لا يمكن  من أكثرالذين تؤثر مهامهم الرسمية على  العامين المديرينان  الامر، بشرطالمذكورة في هذا 

 صوت كل من مجالس المحافظات المسؤولة في الاقاليم المعنية لعزلهم.  إذاعزلهم الا 

  ووكلائهم.المحافظات صلاحية اختيار وتعيين المحافظين  لمجالس-8

  .رةراف أي وزان سيطرة أو إشوأخيراً أكد الأمر على أنه تؤدي مجالس المحافظات مسؤولياتها مستقلة ع     

 الرقابة على مجالس المحافظات3.2 

مارس توالتي سبق وأن تبين أن مجالس المحافظات هي النواة الاساسية للامركزية الإدارية،         

 لمركزيةا-بين نوعي السلطات الإداريةfوإذا كان توزيع الإختصاص الإختصاصات المخولة لها قانوناً،

ة، ت الإداريركزية الإدارية، فإن هذا لا يعني أن الوحدامالحقيقي في تطبيق نظام اللا السبب-واللامركزية

لفة من الرقابة. إختصاصاتها، إذ تبقى خاضعة لأنواع مخت ها الإستقلالية التامة في ممارسةممثلة بمجالسها ل

 وسنحاول بيان ذلك في المطالب الآتية:

 توزيع الإختصاصات بين السلطة المركزية والحكومة المحلية1.3.2 

ادارات جانبها رة في الوقت الحالي ادارات عامة مركزية والى صوجد داخل معظم الدول المعات      

الادارية  وتختص السلطة. الأولىائية من جانب صللرقابة الو هذه الأخيرة تخضعو اقليمية،لامركزية 

 الاقليمية،اللامركزية زم بها سائر الادارات تتل ان ىعل للدولة،المركزية عادة برسم السياسة الادارية العامة 

اهمها. وتباشر غلب الاعم بكثير من الاختصاصات الادارية وتمارس فظ السلطة المركزية لنفسها في الأوتحت
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ص الادارات أعمال التنفيذ بالنسبة لبعض المسائل الداخلية في اختصا (الادارة المركزية )في بعض الدول

ً رك معها اتتش وان كانت، اللامركزية الاقليمية بعض الاختصاصات الادارية داخل حدود بفي المباشرة  حيانا

 عام،رات اللامركزية الاقليمية بوجه االاد ببيان اختصاصاتفيما يتعلق  ويرد اتجاهانهذا  الاقليمية.الوحدات 

ذلك بموجب قوانين خاصة بكل هذه الاختصاصات على سبيل الحصر وذلك أن بعض الدول تحدد 

أو  بتضمين الدستور. بينما تكتفي بعض الدول مة تتعلق بأكثر من وحدةو قوانين عاادارية على حدة أfوحدة

 ً  ق بالمصالح المحلية الا ما استثنيتقرر اختصاص الادارات اللامركزية الاقليمية بكل ما يتعل القانون نصوصا

ها الى تجاوزها تؤدي تقديرات لاّ المصالح، على أو بذلك يترك لهذه الادارات تقدير نطاق هذه  خاص.بنص 

                                                                                   .(1)  وهي التي تدخل في اختصاص الادارة المركزية القومية،المصالح المحلية الى 

وهي أعمال  قيادية(،ة )الالاصل أن تباشر مجالس الادارات اللامركزية الاقليمية أعمال الادارة الرئيسو      

الى عهد نيين أو المتخصصين، وأن تفالى أحد ال الدائرة التنفيذيةوأن تعهد بأعمال  التقرير،جيه واعمال التو

ي الاشراف على أعمال التنفيذ، باعمال الادارة الداخلية التي تتمثل فرؤساء هذه المجالس وبعض اعضائها 

القائمة في الخارج تخرج على هذا الاصل فتباشر اعمال الادارة  الاقليمية غير أن بعض الادارات اللامركزية

كما أن بعض هذه الادارات تعهد باعمال الادارة التنفيذية الى لجان  الرئيسة.التنفيذية الى جانب اعمال الادارة 

أعضاء تمتع وذلك نظرا لعدم  السليمة.وهو الامر الذى يتعارض مع المبادئ الادارية  اعضائها،تؤلف من بين 

وهي أعمال تحتاج الى تخصص يفتقر  التنفيذية،القيام باعمال الادارة بصلاحية الادارات اللامركزية المحلية 

صلاحية اللجان  عدم فضلاً عن التخصص،اذ يتم اختيارهم على أساس الانتخاب لا  الاعضاء.اليه هؤلاء 

 .(2)لقيام بأعمال الادارة التنفيذية بوجه عام ا

 الرقابة على مجالس المحافظاتأنواع 2.3.2 

هرة ء هذه الظايلاحظ استشرا المحلية،ان الملاحظ والمتتبع لانواع الرقابة الممارسة على المجالس        

 لادارية.لرقابة ااوالرقابة القضائية الى جانب  السياسية،نجد الرقابة  إذ بوضوح،( )ظاهرة الرقابة المركزية

بل الرقابة من إرباك شديد للمجالس المحلية التي تستق العبء الرقابي، وخلقالى مضاعفة  وهذا التعدد يؤدي

ختلفة رسات هذه الجهات المتداخل بين مماعلى ذلك يترتب مما  المستوى، ةعدة جهات مختلفة ومتفاوت

ً بالقدر  حلي.الممن حساسيات تنازع الاختصاص او ماشابه ذلك مما ينعكس على العمل  الذي يخلق نوعا

 الآتي:يتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، وعلى الشكل لذلك س

 بالرقابة السياسية  يتعلق-الاولالفرع 

 بالرقابة القضائية يتعلق-الثانيالفرع 

                                                           
 .257 طبع،بلا سنة  القاهرة، العربية،دار النهضة  الاداري،القانون  القباني،د. بكر  - 1
 .258ص  المصدر نفسه، - 2
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 بالرقابة الادارية  يتعلق-الثالثالفرع 

 :السياسية الرقابة-الأولالفرع 

 لمحلية،ات الادارة وحداية وفعالة على الرقابة السياسية هي الاسلوب الاكثر ديمقراطية لتأمين رقابة حقيق     

جالس ال المرقابة أعمار أغلب النظم السياسية، مبدأ وذلك عن طريق اقر السياسية،رات الرقابة ربوتأتي م

ً  الديمقراطي،مقتضيات الفكر  عند وذلك نزولاً  المحلية، يئات هذه اله بواسطة للادارة الشعبية الممثلة واحتراما

 الدولة.بية في كل لاختلاف التقاليد السياسية والتنظيمات الحز ابة السياسية تختلف تبعاائل الرقوان كانت وس

 .لشعبيةارقابة الهيئة التشريعية )البرلمان( والرقابة  مستويات،وتمارس الرقابة السياسية على عدة 

 الاول: يتعلق بالرقابة التشريعية 

 الثاني : يتعلق بالرقابة الشعبية

 :التشريعيةالرقابة  -أولا  

وضع تي تختص بتتمثل في ان هذه الهيئة التشريعية هي الان الرقابة التشريعية )رقابة البرلمان(         

ي وضع ريعية فودور الهيئة التشوالغائها، أو تحديد عددها. حداث المجلس المحلية القوانين، وتوافق على إ

 فكار، وماوأادئ التشريع من مب هنوذلك بما تضمّ  ية،المحلالقوانين يتوقف عليه نجاح أو فشل تجربة المجالس 

لا  ،شريعيةالتكما ان دور الهيئة  والاقتصادية.ضعه من اسس تراعي ظروف الدولة الاجتماعية والسياسية ي

لشؤؤن الوزير و للحكومة،وانما يمتد في توجيه الاستفسارات والاسئلة  فقط،يقتصر في الرقابة على التشريع 

 كزية،اللامرت الهيئا لبيان حسن التطبيق القوانين ومنع انحراف المعنيين،أو الوزراء  وية والبيئةوالقرالبلدية 

 الخدمات.وتحقيق العدالة في توزيع 

تغطية نفقاتها ، لالمحلية تحتاج الى تمويل وفرض الضرائب  رقابة التشريعية ، في ان المجالسوتبرر ال       

شؤؤنهم لناس واالمجالس المحلية تتدخل في حياة ومن الهيئة التشريعية ،  وكل هذه الامور تحتاج الى تشريع

لية الس المحالمج من قبل قانوني لممارستهاقهم وحرياتهم ، وهذه الامور المهمة تحتاج الى سند اليومية ، وحقو

حاجات اع الشبمهمة المجالس في أداء وظيفتها ، ويؤمن وحدة الدولة الوطنية ، وتوزيع الخدمات وا ، ويسهل

ائها ة ، والغلمحليامقتصرة على انشاء المجالس هنا نجد ان الرقابة التشريعية )رقابة البرلمان( ، محددة و ومن

 من ناحية ، وتحديد اختصاصات هذه المجالس ومصادر تمويلها من ناحية أخرى .

اء نشاء نظم جديدة أو الغكما يستطيع ا نقصاً،زيادة أو  المحلية، ن الانجليزي مثلاً أن يعدل النظمفللبرلما       

 ً زية قد ن التقاليد الانجليأما من حيث الواقع فيلاحظ أ القانونية.من الناحية  ، هذاالنظم أو الحريات المقررة كليا

ى النيل لعواقع لاتجرؤ أية حكومة في ال الذيأضفت على الاستقلال المحلي في تلك البلاد صبغة الحق الخالد 

 القضاء عليه. نع ً منه فضلاً 
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كما في النظام  –الاشخاص اللامركزية هنا ي نلاحظ أن ففأما بخصوص الرقابة التشريعية في فرنسا،      

شاء ة التي قد تتولى اناتيلسلطة التشريعية العليا، وهي السلطة المؤسسا من صنع  -الانجليزي و بشكل اوضح 

، ثم  لاشخاصاوقد تضع المبادئ الاساسية الخاصة بهذه الاشخاص اللامركزية وتعترف لها بالإستقلالية، بل 

ة خاص جديداء اشان السلطة التشريعية العادية تتولى بعد ذلك أو اصالة تنظيم هذه الاشخاص المستقلة أو انش

هذه  غاء كلالحق في ال ةاختصاصاتها وكيفية سيرها في أعمالها . وتظل هذه السلطة التشريعية صاحبfوبيان

  تعديلها.الاحكام أو 

 :الشعبية الرقابة-ثانيا

لك فان من حق لذ له.الشعب ولتأمين أفضل الخدمات  تنشأ من أجلممثلة بمجالسها ان الادارة المحلية       

ه ا لتمثيلين أتوء المنتخبوجدت لخدمته وان الاعضاعدّها ب المحلية،المواطن المحلي ان يراقب أجهزة الادارة 

خذ ابة الشعبية تالذلك نجد ان الرق اشباعها،يشكو منها ويتطلع الى حلها أو  التي ومعالجة القضايا والحاجات

 لية،المحس وحسن سيرة المجال المواطن،لحة صدور الرقابة على التشريع وتوجيه التشريع بما يحافظ على م

سية السيا ( وهوجزء من الرقابة)البرلمانوهو حق يمارسه المواطن عن طريقه نوابه في المجلس التشريعي 

     الديمقراطية.التى تاخذ بها جميع الدولة 

لشكوى الى الاجهزة اخر في الرقابة عن طريق رفع صوته في التذمر وا ويمارس المواطن دوراً        

وهذا الوضع دفع ببعض الدول  المنحرفة.بحق المجالس المحلية  الاجراءات،الحق في اتخاذ  المركزية صاحبة

وايجاد هيئات اقليمية للتحقيق في شكاوى الاهالي ضد  المواطنين،قليمية لتلقى شكاوى مكاتب اتكوّن بأن 

ً  للجمهور،ة علان الحقيقالة في هذا المجال لإفوسيلة النشر تعتبر فع المحلية،المجالس  كان هناك  إذا وخصوصا

ً  أوانحراف  لدرجة تمنع المخالفة  لاً وفعا في قرارات المجالس المحلية فان رد الفعل الاجتماعي سيكون سريعا

من fليتاكد المحلية،المجالس  ممثليه فيواطن ان يراقب ويتابع نشاط كما ان من حق الم استفحالها.قبل 

عندما يطلب هؤلاء  لاحق،وبالتالي ليحدد موقفه من هؤلاء الممثلين في وقت  العامة،حرصهم على المصلحة 

 . (1)منه تجديد الثقة بهم في الانتخابات القادمة

ع تستدعي مواضي البلدي،فقد يعرض على المجلس  المجلس،كانت العلنية هي الاصل في جلسات  وإذا        

حتى  الحصر، وقد حددها على سبيل لها،ع عقد جلسة سرية وهنا اجاز المشرّ  والنشر،بطبيعتها عدم الاعلان 

لمواضيع كانت ا إذا السرية،لسات اذ حددت حالات جواز عقد الج عليها،أو القياس  فيها،لايتم التوسع 

 البلدية.أو بشؤؤن الموظفين والجهاز الاداري في  العامة،تتعلق بالادب  المعروضة

                                                           
د. محمود وليد عبادي ، الادارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  - 1

 .139، ص1998
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 الانحراف،ت ومنع فعالة في الحد من المخالفا بة الشعبية في نظرنا تعتبر وسيلةواخيرا فان هذه الرقا       

من  ل مجالسهمبما يجرى داختعرفهم  المحلية،مجالسهم وبالتالي فان ممارستها من قبل المواطنين على نشاط 

التى  وذلك نتيجة للرقابة الشعبية أعضائه،أو لبعض  اخرى،من جهة  ء هذه المجالسوسلوك أعضا جهة،

 ً ت او لخدمااوالتى تأكد من خلالها ان أعضاء المجالس المحلية أو بعضهم قصروا في تقديم  مارسها مسبقا

 اراتهم.لقرانحرفوا في اتخاذهم 

 :القضائية الرقابة-الفرع الثاني

للقضاء، وهي مقررة على القرارات الادارية  المقررة للامركزية كذلك للرقابةتخضع أعمال الهيئات ا       

أما  لادارية القضاء الاداري في فرنسا،ويتولى مراقبة هذه الاعمال ا الأحوال،الفردية والتنظيمية حسب 

والاصل ان تمارس المجالس المحلية فتخضع للقضاء العادي.   الهيئاتوم بها تلك الاعمال المدنية التى تق

فالمجالس المحلية تعمال سلطتها او تتجاوز حدودها. وان لا تسئ في اس النافذة، لقوانينعلى وفق اأعمالها 

 إذا لاّ ، إالقانون، لتمتعها بالشخصية المعنوية ومن هنا يمكنها التصرف بحدود الطبيعي مسؤولة، كالشخص

القضائية،  اساس الرقابةفالمشروعية هي  القضاء.للطعن بها أمام  ةكانت تصرفاتها غير مشروعة وعرض

وهي توفر الضمانات بشكل أفضل للافراد من اساليب الرقابة الاخرى،  القضاء،والرقابة القضائية يباشرها 

ولما يتوفر عليه القاضي من عقلية  ة،ناحيثرات السياسية من ؤلاستقلال القضاء وعدم خضوعه للم نظراً 

طيع تانها لا تس تها وكثيرة الرسوم والتكاليف كماالا ان الرقابة القضائية بطيئة في اجراء متخصصة.قانونية 

لا  ئيةد على ذلك ان الرقابة القضازإلاّ إذا طلب منها أحد الخصوم ذلك. في اعمال المجالس  التدخل ابتداءً 

السلطة المركزية التي يمكن أن  هى من واجبالتي تنفيذ اختصاصاتها بأداء وستطيع الزام الهيئات المحلية ت

، أو من هيئة اجباتهااداء و المختلفة لالزام هذه المجالس على تتدخل عن طريق وسائل الرقابة الادارية

 . (1)جلس جديدند الانتخاب واستبداله بمع المحليعادة النظر في المجلس الناخبين لإ

المجالس  الالأصيل في الرقابة على أعمهي صاحبة الاختصاص  في الغالب وتكون المحاكم الإدارية        

ولا سيما مجلس ، ابأنواعها ومنازعات العقود التي تبرمه الإدارية المحلية ذات الطابع الإداري، أي القرارات

يها ضة علبحسب إختصاصه، وتفصل في المسائل المعرو الدولة الفرنسي والمحاكم الإدارية التابعة له كل

 :ونخص بالذكر منه

لتي الحقتها ضرار ادعاوى التعويض عن الأو المجالس،هذه قرارات التي يرفعها الافراد ضد  الدعاوى أولاً:

 أو تقدير قيمة العقارات المستملكة للنفع العام. الغير،هذه المجالس بملك 

 عضو،بصحة انتخاب أي إذ يجب أن تختص المحاكم الإدارية في فرنسا  نتخابات،بالإثانيأ: الطعون الخاصة 

أو قبول وابطال عضوية المطعون ضده  ضده،المطعون  أو تثبيت عضوية الطعن،وتقرر المحكمة اما برد 

                                                           
 .141سابق، ص لمصدر االد. محمد وليد العبادي ،  - 1
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ء وتسمى بدعاوى القضا دائرة معينة أو في المنطقة كلها، او الغاء عملية الانتخاب في غيره،واثبات عضويه 

 .(1)الكامل

 ً لقانون على عدم امكانية مالم ينص ا الادارية، راراتبالغاء الق الهيئات،أو  الافراد،: الطلبات التي يقدمها ثالثا

  فيها.الطعن 

  الموظفين.المنازعات المتعلقة بشؤؤن  رابعاً:

  والرسوم.خامسا: الطعون في القرارات المتعلقة في منازعات الضرائب 

 القضائية في العراق كل من: رقابةويمارس ال

  العليا:الاتحادية  المحكمة-اولا

( من الدستور في الرقابة على دستورية 93وفق المادة )تختص المحكمة الاتحادية العليا على         

التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات jبالفصل في المنازعاتو النافذة،والانظمة التشريعات المحلية 

والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات  الأقاليم

ولكن بما أن تطبيق اللامركزية الإدارية . (2)ملزمة للسلطات كافة  وقراراتها باتت المحافظات،يم او الأقال

لتي تصدرها مجالس المحافظات هي لذا فإن طبيعة القرارات ا الدولة،vيمية يتعلق بالوظيفة الإدارية فيالإقل

وليس المحكمة  مشروعيتها،أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث  وعليه يقتضي إدارية،قرارات 

 الاتحادية العليا.

لسنة  (30)من قانونها رقم  (4)المادة وفق كما يتجسد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا على         

 الآتية:تحادية العليا المهام إذ تتولى المحكمة الا ،2005

وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات  حاديةالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الات –1

النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء  –2 المحلية.والادارات 

مشروع اللامركزية الى الامام من خلال تفسير نصوص الدستور مما يؤكد دورها الكبير في دفع  .(3) الاداري

والمحافظات والبلديات  وحكومات الاقاليمتحصل بين الحكومة الاتحادية  ىوالفصل في المنازعات الت

 .والادرات المحلية

 ً رية الإداعراقي المعدل على إختصاص المحاكم نص قانون مجلس الدولة ال إذ الإداري،القضاء  محاكم -ثانيا

لكون  العام، ونظراً الاوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من موظفي دوائر الدولة والقطاع  في صحة

                                                           
 .142 در السابق صصالم  - 1
 . 2005لعام  من دستور العراق( 93المادة ) -2

   (. وقرارها رقم 3-1، ص  12/2009/ 22، بتاريخ :  2009/ اتحادية /  35قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )  - 3

 (. 2-1، ص 9/2010/ 15، بتاريخ :  2010/ اتحادية /  61) 
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فتكون قراراتها قرارات إدارية  الإدارية، من الوظيفة مجالس المحافظات هي وحدات إدارية تختص بجزء

 .(1)وتخضع لإختصاص هذه المحاكم

 الإدارية: الرقابة-الثالثفرع ال

ً والتي يختص بها مجلس المحافظة لم تللمصالح  في تحديدهاإن التشريعات         تبع حداً، بل تالتزم موقفا

 :                 عادة أحد أسلوبين

ذلك  ومثال الحصر،الهيئات اللامركزية في القانون على سبيل  سلوب الاول: وهو أن يحدد اختصاصالا

ان  ،مركزيةاللا، انه لايجوز للمجالس التي تمثل الوحدات مهمة ويترتب على ذلك نتيجة الانجليزي،النظام 

تباشر أيه اختصاصات أخرى غير منصوص عليها في القانون والا شاب تصرفها في هذا الصدد عدم 

 المشروعية.

وبالتالي لا تكون  عامة،الاسلوب الثاني: وهو ان يحدد اختصاص الهيئات اللامركزية في القانون كقاعدة 

ومثال ذلك النظام الفرنسي،  –أسوة بالاسلوب الاول  –صات محددة في القانون على سبيل الحصر الاختصا

 1979لسنة  43، فنص في المادة الثانية من القانون بهذا الاسلوب الفرنسي-مثلاً -مصرع في وقد تأثر المشرّ 

دود السياسة العامة و في ح –، على أن تتولى وحدات الحكم المحلي  1981لسنة  50معدلة بالقانون رقم 

 .     (2)ادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها انشاء و –الخطة العامة للدولة 

لمجالس من تمكن هذه ا لاالمجالس المحلية، مركزية على ال حجم الرقابة التى تفرضها السلطة ان        

 ده،تواجة ونظرا لطبيع البلاد،تعمارى في الاس كافية، فالوجودممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بحرية 

 المنطقة.كان يجد في الاتجاه الى المركزية الادارة الفعالة لفرض سيطرته وتأكيد تحكمه في 

ابة على ديد الرقومما سبق ذكره فان الذى يمكن قوله في هذا المجال هو أن التركيز وما يتطلبه من تش       

ساس لى الاعمن التركيز  والتى تتطلب مزيداً  السياسية،رات الكفاية المجالس المحلية لا يتفق مع اعتبا

ن الرقابة أنماط العلاقة المركزية بنوع م الغالب الاستغناء عن العديد من يالديمقراطي الذي يفترض ف

ديث حاه الومن جهة اخرى فان الاتج النيابي.في المجلس  لتى يمارسها الشعب من خلال ممثليهالسياسية ا

من  اً ل يخلق مزيدبيؤكد ان الوحدة الوطنية لا تدعم بمزيد من المركزية  المركزية والمحلية، ة العلاقاتلطبيع

 .لة على المستوى المحليئوالمواطنين من خلال الممارسة الديمقراطية المسالثقة بين السلطة و

ً تتباين الو ً  كبيراً  مجالس المحلية تباينا ليها من مواردها المحلية كما يتباين لما يفي ع في مواردها المالية تبعا

ويمتد هذا التباين الى مستوى توى سكانها الثقافي والاجتماعي، مست ووطبيعة اقتصاديا وحداتها،نطاق 

أعضاء المجالس المحلية والعاملين بها. وليس معنى هذا ان الرقابة تقوم فقط من أجل المجالس المحلية الفقيرة 

                                                           
 ( من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.4من المادة ) (7)ر البند ينظ - 1
 . 97، ص  1985فؤاد أحمد بركات ، مبادئ القانون الاداري ، شركة سعيد رافت للطباعة ، القاهرة ،  د. عمرو - 2
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ركزية ركن من أركان لان الرقابة الم القانونية،يتها او تتحلل من التزاماتها أو التي تقصر في أداء مسؤول

 هي:تقوم لتحقيق أهداف ثلاثة  الحكم المحلي

خوفا  ل السلطات المحليةعن طريق وضع بعض القيود على استقلا والادارية،وحدة الدولة السياسية  تأكد-1

 الادارية.لة من ان يؤدي استقلالها المطلق الى تفتيت وحدة الدو

وضع اللوائح و المحلية.التى تضطلع بفرض الرسوم  المحلية،مشروعية أفعال السلطات  تأكيد-2

 ً صوص ا الخفي حريات الافراد مما يقتضي تحديد سلطاتها في هذ والاوامرالمحلية والتى قد تتدخل غالبا

 واختصاصاتها.تها ام السلطات المحلية حدود سلطازبمقتضي القانون ووجود الرقابة يضمن الت

ها المجالس المحلية على صعيد الدولة حتى لا يتفاوت مستوى يأدنى حد من الخدمات التي تؤد تأمين-3

ً  لاخرى.المعيشة من وحدة محلية  قابة وبناء الحرية في ذاتها في حاجة الر ان   قال جون ستيوارت من فقديما

سلطة الادرية مجموعة السلطات التي يمنحها المشرع للعلى ماسبق يمكننا ان نعرف الرقابة الادرية بأنها " 

، ولتحقيق مشروعية اعمالها وعدم تعارضها مع ستعمال الهيئات المحلية لسلطاتهاواساءة ا العليا لمنع انحراف

 .(1) قانوني على سند اخيراً  ووهذه الرقابة تعتمد أولاً  العامة.المصلحة 

ً  وهي التى :فالرقابة الادارية إذن        الحكومة على الاشخاص اللامركزية . وهي المسماة كما  تتولاها أساسا

قد تبدو  في فرنسا بصفة أساسية أن رقابة الحكومةو ،. ويلاحظ في هذا المقام(2)قلنا" باسم الوصاية" الادارية 

ريع سلطة التش أنه قد تكون للحكومة سلطة لائحية ) أي بالطابع التنظيمي، أعني دء مصطبغةبادئ ذى ب

ة بلائحة من انشاء للاشخاص اللامركزية . وتظهر هذه السلطة اولاً فيما قد تتولاه الحكوم الثانوي ( بالنسبة

 قوم به الحكومة من اصدار اللوائحتنظيمها. والمظهر الثاني لهذه الرقابة اللائحية هي ماتهذه الأشخاص و

 ما يتولى المشرع تنظيما بقانون.اللازمة لتنفيذ القوانين المنظمة للاشخاص اللامركزية عند

ابة اه من رقا سنرما قورنت بم إذانكليزي فتكون رقابة الحكومة المركزية رقابة ضئيلة جدا، أما في النظام الا

 : أتيلى مايففي انجلترا تقتصر حقوق الحكومة في هذا الشأن ع مصر.الحكومة المركزية في بلد كفرنسا أو 

هذه المخالفة.  وإصرارها علىاء العادي في حالة مخالفة الهيئة المحلية للقانون في الإلتجاء الى القض حقها-أ

ً  هذا لاحق الحكومة في و القانون.وهنا يرغم القضاء تلك الهيئة المحلية على احترام  حق الافراد  يعدو اساسا

 .(3) القانونالعاديين في الطعن امام القضاء في اعمال الهيئات المحلية المخالفة 

لها والارشاد وتقديم تقارير السنوية عن هذه الأعمال.   وإسداء النصيحةعلى أعمال الهيئات المحلية  لتفتيشا-ب

وقد يمنح البرلمان الحكومة في هذا الشأن إختصاصات تزيد في اثر هذه الرقابة و في قيمة مايقدمه مفتشو 

التعليم و غيرها، ويلاحظ ان هذه  و الشرطةصحة و المحلية كال ارير سنوية عن المرافقالحكومة من تق

                                                           
، 1998د. محمد وليد العبادي، الادارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  - 1
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 .48،  ص 1945م مجالس المديريات في مصر )دراسة المقارنة (، القاهرة ، د. عثمان خليل عثمان ، اللامركزية نظا - 2
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ت سنويا للمرافق المحلية وهي مكافآ التقارير يتوقف عليها مبلغ المكافات الضخمة التى تمنحها الخزانة العامة

الحكومة المركزية قد يلحقون بالهيئات  لى حد كبير ، وكما يلاحظ أن مفتشيتعتمد عليها الميزانيات المحلية ا

   .(1)يبعث بهم اليها في فترات خاصة المحلية بصفة دائمة أو

سلطة لائحية ، بالنسبة لبعض المرافق  –بناء على تصريح من البرلمان  –مة المركزية احياناً تباشر الحكو -ج

ن الخاص بموضوع من حق في سن اللوائح اللازمة لتنفيذ القانو مثال ذلك ما لوزارة الحكم المحليالمحلية ، و

 الذى تتولاه الهيئات المحلية . "الاحسان العام " مثلا

ارية بالمعنى هنالك الحالات الاستثنائية التي تتمتع فيها الحكومة المركزية ببعض مظاهر الرقابة الاد -د

ومن ذلك إشراف الحكومة المركزية في انجلترا على الهيئات المحلية في  المعروف في فرنسا وغيرها،

ملاك البلدية ، و في موضوع مساكن العمال ، والقروض ، اصدار اللوائح المحلية ، أو تصرف في الا

                                                                                                                                                   .(  2) والحسابات الختامية ، و في اشتراط تصديق الحكومة أو اذانتها لمباشرة بعض الاعمال المحلية

وفي العراق يكون لمجلس الوزراء ممثلا بوزارة الدولة لشؤؤن المحافظات وكذلك  الهيئة العليا للتنسيق        

بين المحافظات والتي هي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين، دورا كبيراً في بالنظر في 

حلية و التنسيق بينها و معالجة المشكلات و المعوقات التى تواجهها ويمكن ان شؤؤن المحافظات و ادارتها الم

 .تأخذ دورا تنسيقيا 

قليم أوالمحافظات غير المنتظمة في  وبين الاقاليمسلوب توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية أ3.3.2 

 2005 عامدستورالفي 

ثلة زية والمتممن الحكم : الاول يتعلق بالسلطة المركتقيم دساتير الدول الاتحادية ثلاث مستويات        

فظات او مناطق ، او المقاطعات المكونه من مجموعة محا ثاني الولايات او الاقاليمبالعاصمة الاتحادية ، وال

لمركز طات اتجمع دساتير الدول الاتحادية على ضرورة تحديد سلفظات او المناطق . ووالثالث مستوى المحا

ع فمنها لتوزياصلب الدستور ليكون بمثابة برنامج عمل لكل منهما ، الا انها تختلف في اليات  والقاليم في

اص لاختصمايحدد اختصاص السلطة المركزية على سبيل الحصر ويجعل ماعداه للولايات ، ومنها من ينيط ا

 .الحصري بالولايات او الاقاليم ويجعل ماعداه للمركز 

على اختصاصات السلطات الاتحادية ، في  الباب الرابع منه للنص 2005ور ستفي العراق افرد دو       

لية المحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه ئو( منه اناط بها مس109المادة )

( حدد الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية بالاختصاصات 110الديمقراطي الاتحادي ، في المادة )

بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض  لاتية : رسم السياسيةالحصرية ا

                                                           
 .46سابق ، ص د. عثمان خليل عثمان، مصدر  - 1
 المصدرنفسه ،الصفحة نفسها. - 2
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ة ، يوسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسية الاقتصادية والتجارية الخارجية السياد

حماية وضمان امن وتها لتأمين وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادار ووضع سياسة الامن الوطني

                                 حدود العراق والدفاع عنه .                                                                    

في  لمحافظاتيم وامركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقالجورسم السياسة المالية وال

  ازهوانشاء البنك المركزي وادارت امة للدولة ورسم السياسة النقديةلعراق ووضع الميزانية العا

                                :ينلى نوععوبين الاقاليم ووزعها  وبعد ذلك نص الدستور على اختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية 

لمحافظات حكومات الاقاليم وا عممارك بالتنسيق جهي ادارة الت المشتركة العامة وصايتعلق بالاختصا -الاول

 ا ، ورسمزيعهمغير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك القانون ، وتنظيم مصادر الطاقة الهربائية الرئيسية وتو

 ليم والمحافظات غيرنظافتها بالتعاون مع الاقا البيئة من التلوث والمحافظة على السياسية البيئة لضمان حماية

يم ورسم ي اقلالمنتظمة ، ورسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة ف

قليم ، ورسم سياسة االاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في  مع السياسية التعليمية والتربوية العامة بالتشاور

       من الدستور(.                       114)  لها وينظم ذلك بقانون المادةالموارد المائية الداخلية و تنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا

ينص عليه  ( من الدستور جاءت لتقضي بخلاف ذلك فقد نصت على ان " كل مالم115ان المادة )إلاّ        

ظمة في نتالاقاليم والمحافظات غير الم لطات الاتحادية ، يكون من صلاحيةفي الاختصاصات الحصرية للس

قاليم قانون الايها لاقليم ، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم ، تكون الاولوية ف

عمل على وفق تن الاقاليم الخلاف بينهما ". وهذا لايجوز لأ ، في حالةقليم والمحافظات غير المنتظمة في ا

ر بين لفرق كبيية وااقليم على وفق نظام اللامركزية الادار الفيدرالية بينما تعمل المحافظات غير المنتظمة في

مشتركة ات الفانه اعطى الاقاليم الاولوية في الاختصاص ةالاثنين . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى موازي

( من 114)مادة لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وبذلك كان النص متناقضا مع جاء في ال

طات السل ر ، التي يستفاد من جميع فقراتها ، ان الارجحية في تطبيق الاختصاصات المشتركة بينالدستو

صاصات واخت الاتحادية والاقاليم تكون للسلطات الاتحادية ، لقد توسع المشرع في منح الاقاليم صلاحيات

تعلق ييما  الاتحادية فكبيرة ومهمة ، بل منحها الالوية للقوانين في حالة الخلاف بينها وبين السلطات 

صرية بالصلاحيات المشتركة ،بان منح الاقاليم كل صلاحيات التي لم ينص عليها في الاختصاصات الح

 للسلطات الاتحادية وبصورة مطلقة .

ط فتخص الاختصاصات المتعلقة بالنف 2005من الاختصاصات التي نص عليها دستور  –اما النوع الثاني  

 (.111،112،113ية والتي اشار اليها في المواد )والغاز والمواقع الاثر

( على ان " النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات " 111نصت المادة )إذ      

وقد يكون في ذلك دلالة خاصة تخرجهما من كونهما  العراقي، ملك للدولةلم تقل هذه المادة بان النفط والغاز 

   الاتحادية.لحكومية للدولة من الاملاك ا
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 الفصل الثالث

 3 التشريعية لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم التنظيم القانوني للإختصاصات  

تمحيص ولا شك في أن عملية إصدار التشريعات من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى تدقيق         

ة عملي لذلك لا بد للمشرع ان يتدخل ويحدد خطوات ومراجعة التشريعات السابقة ودراسة وقياس أثرها،

تنظيم ا على الكز هنفإننا سنرالتشريع سواء أكان التشريع فرعياً أم عادياً، ونظراً لخطورة التشريعات العادية 

تي تتسم عادية الات الالقانوني لإصدارها، لا سيما أن التشريعات الفرعية قابلة للتغيير والتعديل، بعكس التشريع

 الدوام والثبات النسبيين.ب

 لإختصاص التشريعي لمجالس المحافظاتوالقانوني ل الأساس الدستوري1.3  

، مجلس المحافظة صلاحية المعدل 2008لسنة  21ي إقليم رقم منح قانون المحافظات غير المنتظمة ف       

لم تكن هنالك ضرورة لوضع  . ويبدو انه(1)في المحافظة  أعلى سلطة تشريعية عدهالتشريع المحلي ، وقد أ

( في النص القانوني وذلك لان مجلس المحافظة هو المجلس الوحيد الذي تم منحه حق التشريع كلمة )أعلى

المحلي دون المجالس المحلية الاخرى . ثم ع د ل  المشرع العراقي عن هذا التوصيف في اطار قانون التعديل 

أصل القانون ومنها البند  ( من 2عندما قام بإلغاء نص المادة )  ،نفا  آالمذكور  21/2008رقم الثاني لقانون 

ً ولاً )أ ، وله التشريعية والرقابية في المحافظةمجلس المحافظة هو السلطة  ، هو ان: )جديداً  ( ، وأحل محله نصا

ية مبدأ اللامركز وفقعلى ، بما يمكنه من إدارة شؤونها شريعات المحلية في حدود المحافظةحق إصدار الت

بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية والإدارية 

مجلس المحافظة ، خاصة  تشريعات المحلية التي يصدرهاولابد أن تكون تلك ال .(2)للسلطات الاتحادية ( 

 عديل أو تغيير نظامه الداخلي . بإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمحافظة ، فضلا عن كل ما يتعلق بوضع وت

 لقد تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين وكما يأتي :       

 لأسس القانونية لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع .ا-المطلب الأول

 ريع المحلي .خصائص التش -المطلب الثاني

                                                           
 المعدل . 2008( لسنة 21ن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )( م2البند )أولا( من المادة ) -1
لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  2013( من قانون التعديل الثاني رقم )  ( لسنة 2البند )أولا( من المادة ) -2

 المعدل ) القانون قيد النشر ( . 2008( لسنة 21)
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 الأسس الدستورية والقانونية لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع1.1.3 

الذي تم الاستناد اليه في منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحية التشريع  الغرض الأساس ان     

مواضيع التشريعات المحلية الصادرة من  لذا لابد وان تكون والمالية،المحلي هو تنظيم الشؤون الادارية 

الى الدستور والقانون العراقي ع وعلى اساس ذلك لابد من الرجو .ادارية او مالية ، وليست سياسية المحافظة

حدد الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ، إذ لتحديد موضوعات التشريعات المحلية ، 

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات ، لذا يكون  (1)كما حدد الصلاحيات المشتركة 

 . في اقليم الاتحادية، من صلاحية المحافظات غير المنتظمة

 :  2005الدستور العراقي لعام  -ولا  أ

ً البند ) ي لم تنتظم في إقليم، فيالمحافظات الت 2005منح الدستور العراقي لعام         ( من المادة ) ثانيا

.  (2)( صلاحيات إدارية ومالية واسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية 122

الحكومة الاتحادية الى المحافظات أو بالعكس وبالموافقة  ( تفويض سلطات123تور في المادة )الدس كما أجاز

ً أن القانون الذي ينظم آليات تفويض السلطات فيما بين الحكومة الاتحادية و  القانونية للطرفين، علما

 .ا البحثالمحافظات لم يصدر لحين كتابة هذ

 : 2008( لسنة  21تظمة في إقليم رقم ) المحافظات غير المنقانون  -ثانيا

 2008( لسنة  21م ) ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رق 2( من المادة ) أولاً منح البند )       

ون المذكور ( من القان 7وحددت المادة ) fطة التشريع المحلي في المحافظة .المعدل ، مجلس المحافظة سل

) إصدار  في : ة ، إذ جاءت الفقرة ) ثالثا ( من تلك المادة ، لتؤكد على صلاحيتهااختصاصات مجلس المحافظ

ق ؤونها وفشدارة إالتشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من 

 .مع الدستور والقوانين الاتحادية( يتعارض بدأ اللامركزية الإدارية وبما لام

ية والمالية من نطاق الصلاحيات الإدار المحافظات صلاحيات تشريعية، أوسعمنح هذا القانون مجالس  وبهذا

لوب اللامركزية ( منه التي أكدت على تبني اس122التي منحها الدستور لها ، في البند )ثانياً( من المادة )

، وليس  نفيذية (ئة التإحدى واجبات ) الهيالإدارية الإقليمية ، الذي يشير الى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي 

 تقاسم الوظيفة السياسية . 

                                                           
 . 2005من الدستور العراقي لعام  ( 114ـ  109المواد : )   -1
على ما يأتي : )أولا: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية  2005( من دستور العراق لعام 122نصت المادة ) – 2

والنواحي والقرى. ثانيا: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة 

ها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون. ثالثا: يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس شؤون

التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. رابعا: ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة 

س المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة والمحافظ وصلاحيتهما. خامسا: لا يخضع مجل

 وله مالية مستقلة(.
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في مادته المعدل  2008لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم تعريف  ذلك،ومما يدعم 

الجغرافية، وتتكون من أقضية ونواح   حدة إدارية ضمن حدودهاوعلى أنها : ) المحافظة،لمجلس  الاولى،

ر السؤال عن مدى صحة توجه الذا يث .(1): ) رئيس الوحدة الإدارية ( ، وتعريف المحافظ على انه  وقرى(

ونفس  مثلاً.غير ادارية ومالية؟ كالصلاحيات التشريعية  لعراقي في منح المحافظات صلاحياتالمشرع ا

 2008لسنة  21الامر ينسحب على مدى انسجام نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

 ، ومدى مطابقة بعض فقراته للدستور الاتحادي؟.  ذاته؟المعدل 

الاداري فقهاء القانون إلا أن بعض  التشريع،وجود رأي مؤيد لمنح مجالس المحافظات صلاحية  ومع       

ولا إصدار أنظمة لأن الانظمة تصدر من  محلية،يرى انه ليس بوسع مجلس المحافظة إصدار تشريعات 

ً البند )كما قضى بذلك ، ( 2)لس الوزراء حصراً مج . ويبدو ان المشرع (3)( من الدستور 80) ( من المادةثالثا

من خلال  ،2008لسنة  21العراقي سعى جاهداً لتطوير قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

مادته  فيح الحكومات المحلية تمت اضافة مصطل ،2013ففي التعديل الثاني الذي اجري له في تموز  تعديله،

 .والوحدات الإدارية والناحية(المحافظة والقضاء  )مجلسالاولى وجعلها تتكون من 

لى الرغم من ان القانون قد عده ع المحلية،أنها أغفلت موقع المحافظ في الحكومة  الإضافة،وتسجل على هذه 

حدات الإدارية الو 2013لتعديل الثاني للقانون لسنة ا، بينما عد  ( 4)( ئيس التنفيذي الأعلى في المحافظةالر)

المحلية، وهي تقسيم إداري وليس سياسي ، كما أنها شخصية معنوية يمثلها مجلسها  من مكونات الحكومة

 المنتخب بصورة دورية .

 والجهة التي تعبرّ عن ذلك الشخص معنوية، شخصية بالذكر ان منح الوحدات الإدارية ومن الجدير       

 40م ( من القانون المدني العراقي رق48( من المادة )1خاصة وان الفقرة) القانون،المعنوي قد نص عليها 

وفي السياق ذاته جاء . (5)( ل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادتهن يكون لك)بأ نصت: المعدل، 1951لسنة 

الحالة الثامنة من استيضاحات  بشأن (2009/  76المرقم )ي الذي ابداه مجلس شورى الدولة في قراره الرأ

شورى  لرأي مجلس 31/3/2009( في 312لاء/وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المرقم )هـ/كرب

  .1979( لسنة 65( من قانون المجلس رقم )6الدولة استنادا الى أحكام البند )خامسا( من المادة )

                                                           
لسنة (   122)( من قانون التعديل الثاني رقم 1من المادة ) )ثانيا سابعا(وهي التعاريف نفسها التي وردت في البندان  -1

 المعدل . 2008( لسنة 21لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) 2013
 " بحثفي الميزان  2008لسنة  21" نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  مهدي:د. غازي فيصل   -2

 . 147ص  2008منشور في مجلة الملتقى  دار الكتب والوثائق  بغداد  
 بهدف تنفيذ القوانين (. على : ) اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات (80) ( من المادة)ثالثانص البند   -3
 المعدل . 2008( لسنة  21)من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  (24)المادة  -4
،  تاريخ:  3015العدد:  العراقية، رقم، منشور في الوقائع 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) -5

 . 1951والانظمة ،   تاريخ:  ، مجموعة القوانين  243،  رقم الصفحة:  08/09/1951
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ً ممثلاً عن وحدته الاداريةيعد رئيس الوحدة الاد بأنه:لقد رأى المجلس          جلس . وطالب المارية ضمنا

بإضافة بند  ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم22بضرورة اجراء تدخل تشريعي لتعديل المادة )

لادارية ة اوحدمنح المجالس الشخصية المعنوية واعتبار رئيس المجلس او من يخوله ممثلاً عن ال يتضمن:لها 

ية حدة الادارالمجلس. كما يكون رئيس الوحدة الادارية او من يخوله ممثلاً عن الو اختصاصاتفيما يتعلق ب

 بصلاحياته.فيما يتعلق 

 ( لقانون2013 )تموزالتعديل الثاني  من قانون (2)ولقد تم اجراء التعديل في البند )ثانيا( من المادة 

المحافظة ومجلس القضاء ومجلس  )مجلسلس عندما تم منح المجا المعدل، 2008لسنة  21المحافظات رقم 

غير آدمي يسلم له القانون بشخصية  )شخص كل:لكن الشخص المعنوي هو  .(1)الشخصية المعنوية  الناحية(

 .(2) يتوخاه(وتحمل الالتزام في نطاق الغرض الذي  بالحقوق،تتيح له قدرا من أهلية التمتع  قانونية،

ل لا بيل المثاالدولة والمحافظات والاقضية والنواحي والقرى على س هي:والأشخاص المعنوية العامة        

لمجلسها الذي  وليس الدولة،المحلية كأجزاء من إقليم  ة المعنوية تكون للوحدة الإداريةالحصر، وأن الشخصي

القانون ( من 48،  47المواد )، كما يتضح ذلك من نص  الأداة المعبرة عن إرادتها يعدإذ انه  شؤونها،يدير 

مييز بين أخرى يقع المشرع العراقي في مطب عدم الت ةومر المعدل . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم 

ق سابقا بين مفهومي ال مفهومي الإدارة المحلية  دارية لامركزية الإوالحكومة المحلية ، بعدما لم يكن قد فر 

 الإقليمية واللامركزية السياسية . 

يقها على بحاجة الى متطلبات خاصة لتطب ركان وعناصر خاصة بها ، وكل منهااهيم أان لكل من تلك المف 

ت فاهيم ذامتعد  ارض الواقع الفعلي . ومن الجدير بالذكر ان كل من اللامركزية السياسية و الحكومة المحلية

الإدارية  زيةمنح صلاحية التشريع ، بينما تكون اللامرك بالتطبيقات السياسية التي تفترض علاقة وثيقة

جبات ن ضمن واي تكوات علاقة وثيقة بالتطبيقات الإدارية في الدولة التوالإقليمية والإدارة المحلية مفاهيم ذ

 الهيئة التنفيذية .

                                                           
 –المعدل  على ان ) الاشخاص المعنوية هي: أ  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم  47لقد نصت المادة )  -1

الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي  –الدولة. ب 

الطوائف الدينية التي  –الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. د  –يحددها. ج 

الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها  –يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. هـ ، الاوقاف. و 

كل مجموعة من الاشخاص او الاموال  –ا للأحكام المقررة في القانون. ح الجمعيات المؤسسة وفق –بنص في القانون. ز 

 يمنحها القانون شخصية معنوية. ( .

ريخ: ،  تا 3015، منشور في الوقائع العراقية ،  رقم العدد: 1951( لسنة 40،القانون المدني العراقي رقم )

 . 1951،   تاريخ: ، مجموعة القوانين والانظمة   243،  رقم الصفحة:  08/09/1951
 30ص  – 1956 –بغداد  –مطبعة المعارف  –الجزء الأول  –أصول القانون الإداري  –د. محمود سعد الدين شريف  -2

. 
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الحكومة وبين الأشخاص الإدارية  توزيع وظائف الدولة الإدارية بينتقوم اللامركزية الإدارية على أساس 

نظام السياسي للدول الاتحادية بتوزيع الوظيفة السياسية فيها على سلطات عامة ، بينما يقوم ال (1)الأخرى 

 . (2)اتحادية وأخرى محلية ، ويطلق على هذا التوزيع للوظيفة السياسية باللامركزية السياسية 

رات من غير القوانين كإصدار قراkلس المحافظة سلطة إصدار تشريعاتيمكن منح مج كل ما تقدم، ومع

 تحادية،الانين أي منحها صلاحية اصدار تشريعات فرعية تسهل عمليات تنفيذ القوا وتعليمات،وبيانات وأوامر 

قدمها تلتي اض الخدمات مثل قيام مجلس المحافظة بإصدار بيانات أو تعليمات تتضمن استيفاء مبلغ مقابل بع

حيات صلا ( 7 ) ثالثا( من المادةالبند ) ومهما يكن من أمر فإن القانون قد منح المحافظات في المحافظة. 

حديد تون من المهم والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية ، لذا يكfإصدار التشريعات المحلية

 . انواع تلك التشريعات المحلية والنظام الداخلي لمجلس المحافظة

  وخصائصها انواع التشريعات المحلية

على  يعات تسريية، الفرعية منها والعادية، غير أنها لا تخرج عن كونها تشرتتنوع التشريعات المحل       

 ة:وع الآتيفرلا الحدود الجغرافية الإدارية للوحدة المحلية،  وهنا سنحاول بيان انواعها وخصائصها وذلك في

  :أنواع التشريعات المحلية -الفرع الاول

لاحيات مجلس المحافظة صgهذه التشريعات على وفق لية : تسنالتشريعات الإدارية المح -أولاً         

 ً نظم عمل ياخلي د، ولعل من أهم تلك الصلاحيات الادارية بالإضافة الى وضع نظام  الادارية المثبتة قانونا

حد أو اء واذلك المجلس ، تتجسد في استحداث وحدة إدارية كاستحداث ناحية أو قضاء ، أو دمج قضائين بقض

(  26)  ن المادةيا( محدة ، أو تغيير اسم ناحية أو قضاء . وعلى سبيل المثال منح البند ) ثانناحيتين بناحية وا

صادقة مثل هذه الصلاحية الى المجلس ، إذ نصت على : ) المالنظام الداخلي لمجلس محافظة بابل من 

مج قرى بالدوال النواحيبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية و

ناء بافظة كزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحاوالاستحداث أو تغيير اسمائها ومر

 المحافظ او ثلث اعضاء المجلس(  على اقتراح

ت المحافظا لقانون   2013التعديل الثاني لسنة  ( من قانون 6عشر ( من المادة )  الحاديوفي البند )        

التغييرات ة مجالس المحافظات صلاحية اجراء ممارس المعدل ، تم وضع شرط على 2008نة لس 21رقم 

لقة في الإدارية وهو ) وجوب موافقة الأغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير ( . وتتحقق الأغلبية المط

من عدد الأعضاء  1ف+، والأغلبية البسيطة تتحقق بنص1عدد الأعضاء+ عضوية مجلس المحافظة بنصف

 76قراره المرقم  )  الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني. وهو الراي الذي ابداه مجلس شورى الدولة في

                                                           
 .  56ص – 1978 –بغداد  –مطبعة الشعب –الجزء الأول  –بحوثي في كتاب  –د. منير محمود الوتري  – 1
 . 96ص – 1975بيروت ،–دار النهضة العربية –اللبناني  النظم السياسية والدستور –د. محسن خليل  – 2
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ن الحالة الاولى من استيضاحات وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المرقم ( بشأ 2009 /

دا الى أحكام البند )خامسا( من المادة رأي مجلس شورى الدولة استنا 31/3/2009( في 312)هـ/كربلاء/

، والمتعلقة بتحديد مصطلحي الأغلبية المطلقة والأغلبية  1979( لسنة 65( من قانون المجلس رقم )6)

النظام الداخلي لمجلس ( من  2/  27المادة ) نصت وضع نظام داخلي ، فقد وفيما يخص  .(1)البسيطة 

لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ اول  نظام داخلي: ) إقرار على انه من صلاحية المجلس  محافظة بابل

 . 2009/  5/ 7جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة ( . وفعلا فقد تم وضع هذا النظام وصدر بتاريخ : 

 ً التشريعات المالية المحلية : وتتمثل في سن القوانين المحلية الخاصة بفرض جباية وانفاق الضرائب  -ثانيا

لية وسن القوانين المحلية الخاصة بفرض وجباية وانفاق الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكنها من المح

حق   2005( من دستور العراق لعام 115إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والتي تمنحها المادة )

 .(2)الأولوية في التطبيق عند الخلاف بينهما 

م مع فرض الضرائب والرسوم ، بما ينسج مجلس المحافظة فيتدقيق صلاحية ويتعين على المشرع       

) لاتفرض  ، الذي نص على ان : 2005( من دستور العراق لعام 28)( من المادة  أولاً في البند ) ماورد 

( 22)ة الماد ( من أولاً البند ) الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولايعفى منها الا بقانون ( . وما ورد في 

ستيفاء المعدل ، الذي نص على : ) ا 2008لسنة  21رقم  المحافظات غير المنتظمة في إقليممن قانون 

 مع النص تعارضالضرائب والرسوم والاجور وفقا لأحكام القوانين الاتحادية النافذة ( ، وهو نص قانوني لاي

 ال مع مجلسعينة كما هو الحالدستوري العام ، الا ان بعض مجالس المحافظات قامت بفرض رسوم م

ء ذلك رسوما على دخول محطات تعبئة الوقود ، ومن ثم تم تدارك الامر بإلغا محافظة بابل الذي فرض

 التشريع.

سوم والاجور على يتبين من تلك النصوص ان الصلاحية الممنوحة تكمن في استيفاء الضرائب والر        

توجد صلاحية بفرض الضرائب والرسوم  ولا النافذة،ين الاتحادية ليات المحددة في القوانوفق الضوابط والآ

وذلك بسبب وجود تنظيم قانوني لذلك الموضوع على مستوى  بذلك،بتشريع قانون محلي خاص  إلاوالاجور 

ت السلطات الاتحادية الحصرية .  الاتحادي على انها من اختصاصا ولة ككل ، فضلا عن تأكيد الدستورالد

الس المحافظات بسلطة سن ن استفسار مقدم من قبل مجلس محافظة النجف حول مدى تمتع مجذلك وبشأ ومع

فقد جاء رأي  العراقية،الخاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب وفق بعض مواد الدستور والقوانين  القوانين

الضرائب المحلية  وانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق) إن للمحافظة سلطة سن الق العليا:للمحكمة الاتحادية 

                                                           
، بشان الحالة الرابعة من استيضاحات وزارة الدولة لشؤون  2009( لسنة   76مجلس شورى الدولة ، قرار رقم  )  -1

 المحافظات .
الاتحادية يكون  كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات( من الدستور على ان : ) 115نصت المادة ) -2

من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم 

 تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما ( .
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وسن القوانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكننها من إدارة شؤونها وفق 

 . (1)مبدأ اللامركزية الإدارية ( 

( 95قانون الادارة المالية رقم )على وفق ان ايرادات دوائر الدولة الممولة مركزيا تسجل ايراداً نهائيا للدولة 

 الفرعية الممولة ذاتياً تقيد لحساب تلك الدوائر لاتحادية . و ان ايرادات الدوائروقانون الموازنة ا 2004 لسنة

من  ةن الحالة الرابعة عشر( بشأ 2009/  76)  في قراره المرقمي الذي ابداه مجلس شورى الدولة الرأ وهو.

رأي  31/3/2009( في 312كربلاء/المحافظات بكتابها المرقم )هـ/gاستيضاحات وزارة الدولة لشؤون

 مجلس شورى الدولة.

( من قانون 7من المادة ) )خامساً( ( من البند1كما يختص مجلس المحافظة بمقتضى أحكام الفقرة )       

المعدل بإعداد مشروع الموازنة الخاصة وهي تمثل  2008لسنة  21المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

الأعضاء والكوادر الإدارية وأجور الموظفين  ط وتشتمل على سبيل المثال مكافآتقالموازنة التشغيلية ف

ً 2ذلك أشارت الفقرة )وك .(2)طبوعات والنثريةوالوقود وأجور الهاتف والقرطاسية والم ( من ( من البند )خامسا

العامة ( من ذات القانون إلى اختصاص مجلس المحافظة في المصادقة على مشروع الموازنة 7المادة )

للمحافظة المحال إليه من المحافظ وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على 

 احي ورفعها إلى وزارة المالية فيأن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والأقضية والنو

ن مسودة مشروع الموازنة العامة للمحافظة االاتحادية .  الحكومة الاتحادية لتوحيدها ودمجها مع الموازنة

المحافظ والقائممقام  ة ومجالس الأقضية والنواحي ومكتبتتضمن الميزانيات المخصصة لمجلس المحافظ

 .( 3)ومدير الناحية 

 ً  المحافظة:الداخلي لمجلس  النظام-ثالثا

لسنة  21ي إقليم رقم ن المحافظات غير المنتظمة ف( من قانو7( من المادة )ابع عشرالرلقد منح البند )       

ك خلال ، مجلس المحافظة صلاحية إقرار نظام داخلي ينظم سير أعماله بالأغلبية المطلقة ، وذلالمعدل 2008

المجلس والنظام الداخلي هو : ) مجموعة من القواعد والاجراءات التي يتبناها  .شهر من تاريخ أول جلسة له

 .(4)لية التصويت والترشيح والتعديل ( ولجانه وآ في تنظيم اعماله

المنتخبة حديثا الى تعديل او  تسعى مجالس المحافظات تشكيلها، أطرافوبسبب التغيير المستمر في        

سوف يؤدي الى تأخير اجتماعات  وهذا الأمر السابق.تغيير النظام الداخلي الذي وضعه مجلس المحافظة 
                                                           

 . 21/4/2008بتاريخ  2008اتحادية / /16عدد رأي المحكمة الاتحادية العليا  ال -1
   2008لسنة  21: دراسة تحليلية لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم عماد الجنابي  محسن جبر البهادلي-2

  .  38ص 2008ع  المحلي من دون مكان طب لأولى  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  مشروع دعم وإسناد الحكملطبعة اا
 .23، 22المرجع نفسه  ص -3
  2008لسنة  21عماد الجنابي  محسن جبر البهادلي : دراسة تحليلية لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  -4

 .   33المرجع السابق  ص
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فضلا عن اختلاف مضامين واحكام النظم الداخلية لمجالس المحافظات عن بعضها  الجديد،مجلس المحافظة 

ولغرض ضمان وحدة النصوص القانونية للنظم   موحد. ا يكون من الافضل وضع نظام داخليلذ البعض،

أن تشترك تلك المجالس في  مفاده:نتفق مع بعض الفقه الدستوري في مقترح  المحافظات،الداخلية لمجالس 

 . (1)ة نظام داخلي موحد على مستوى العراق ينظم سير أعمالها صياغ

 :خصائص التشريع المحلي -الثاني الفرع

ن ي يمكن أص التنظراً لطبيعة ونوع التشريعات المحلية، والمواضيع التي تتناولها، تظهر لنا عدد من الخصائ

 ة :بالخصائص الأتي تلحق بهذه التشريعات،  إذ تتميز التشريعات المحلية

  .ةبحدود المحافظة الإداري حددإذ أن نطاقها الجغرافي المحلي م من حيث نطاق سريانها، -1

 بيعتها الادارية والمالية الواضحة ، والتي تلبي حاجات الناس المحلية ومعاملاتهم .ط -2

 سمة المحلية .الموميتها وتجريدها وجزاءاتها التي تتناسب مع ع -3

 انينها الاتحادية النافذة .ولة وقوعدم مخالفتها لدستور الد -4

 :2داء الدور التشريعي المحلي الفاعل لمجالس المحافظات بمراعاة المعايير الاتيةومن ثم ، يرتبط أ     

 ن لا يخالف التشريع المحلي دستور الدولة ومنظومتها القانونية .ا -1

 . لية ( ، وأن يكون عاماً مجرداً ن يكون التشريع المحلي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة ) المحا -2

 ت المجتمع المحلي بان التشريع المحلي يحقق مصالحها المتنوعة بصورة متوازنة.اقناع مكونا -3

 وعية المخاطبين بالتشريع المحلي بأهدافه وأهميته وعدالة أحكامه .ت -4

 سليم للتشريعات المحلية .التطبيق ال -5

محلي ، عند الfالمستقرة في ضمير أبناء المجتمع قية والدينية والثقافيةواعد الاخلامراعاة الأعراف والق -6

 صياغة الجزاءات التي يتضمنها التشريع المحلي .

 رتيب اولويات المجتمع المحلي التي هي بحاجة الى تنظيم بواسطة التشريعات المحلية .ت -7

حيته للتطبيق امه التناسق ويضمن صلاصياغة التشريع المحلي على اساس فلسفة محددة ، بما يحقق لأحك -8

 أطول فترة ممكنة .

 مراحل عملية التشريع المحلي2.3 

مستوى مجالس المحافظات من الناحية الشكلية عن مراحل تختلف مراحل عملية التشريع على يجب أن لا      

و التصويت عليه واقراره  ومناقشتهfتسلسلياً باقتراح مشروع القانون التشريع الوطني، فجميعها لا بد وان تبدأ

                                                           
 2009د. رافع خضر صالح شبّر : ) مشروع دعم وتطوير القدرات التشريعية لمجالس المحافظات ( بحث غير منشور،  -1

 .  3، ص
المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان  ، ريعية في بعض الدول العربيةقوانين ولوائح السلطة التش  ،سري محمود صيام -2

 . 8،11ص 2005جامعة دي بول  



59 
 

 
 

والمصادقة عليه ونشره ونفاذه ، لذلك سنورد نصوص الدستور والقوانين والأنظمة الإتحادية للوقوف على أهم 

 أن تحترمها مجالس المحتافظات وهي تسن تشريعاتها.الخطوات والمراحل التي يجب 

عها في إعداد وسن إتباfالقواعد التي يتوجب ة إلى عدد منقبل الولوج في الموضوع لا بد لنا أن نشير بداي     

 التشريعات المحلية ، ومن أهمها:

 المحلية .الدقة في إعداد مقترحات وصياغة مشاريع القوانين  1-

رأي في أحكامها ، الfالمختصة بمراجعة صياغتها وابداء ان تعرض مشاريع القوانين المحلية على الجهات -2

 . منظومتها القانونيةوعدم مخالفتها لدستور الدولة و

 . وجوب احترام وضمان حقوق الانسان وحرياته الاساسية على وفق المعايير الدولية  -3

 . ان تكون الجزاءات التي يتضمنها التشريع المحلي واضحة -4

 .حترامهتفادي وضع استثناءات ، وثغرات في تطبيق القوانين المحلية ، حفاظا على هيبته وا -5

مبدأ المساواة امام القانون ، من خلال عدم اعتماد معايير التمييز بين المواطنين ، ولا بين  التأكيد على -6

 (1)الدولة وبين الافراد كما في مجال تنظيم مباشرة اوجه النشاط الاقتصادي الخاص واستثمار اموالها الخاصة

 كما يأتي :سنقسم المبحث الى مطلبين و وللوقوف بشكل واضح على عملية التشريع المحلي

 المطلب الأول: تقديم مشاريع القوانين وإقرارها .

 مشروعات القوانين المحليةمقترحات وتقديم 1.2.3 

إقراره  شته ومن ثمعملية ولادة التشريعات المحلية بمرحلة أولية تتطلب تقديم إقتراح المشروع ومناق تمر     

 المختصة، وذلك على النحو الآتي: من الجهة

 ة:اقتراح مشاريع التشريعات المحلي -لالفرع الاو

 يتضمن كل من مشروع القانون أو اقتراح القانون من حيث الشكل قسمين إثنين:       

وثانيهما الأحكام وهي  تي تبرر اقتراح أو مشروع القانون،أولهما الأسباب الموجبة وفيها عرض للأسباب ال

في إقليم لم يعالج مسألة إقتراح  ات غير المنتظمةون مجالس المحافظتقدم بشكل مواد. ونظراً لأن قان

صوص التشريعات، وهذا نقص تشريعي واضح في القانون، فلا بد والحالة هذه أن ينظم ذلك من خلال ن

كون هناك تباين بين مجلس وأخر، ولمعالجة ي لا ، وأن يكون ذلك موحداً لكيالنظام الداخلي لكل مجلس محلي

 .(2)المحلي بنصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب  ذلك يجب أن يستهدي المجلس

                                                           
 . 11،12السابق ، ص  سري محمود صيام، المصدر  -1
المؤسسات الدستورية   ،سار النظام السياسي والدستوريد. زهير شكر ، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني  نشأة وم  -2

التأثير المتبادل بين السلطتين  الغزالي،محمد عبد علي خضير  كذلك ينظر: . 525، ص 2001، دار بلال، بيروت ،

 . 113،114، ص2012ماجستير ،كلية القانون ، جامعة بابل، مقارنة، رسالةالتشريعية والتنفيذية دراسة 
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مهورية ومجلس  مشروعات القوانين  تقدم من رئيس ( من الدستور على أنه: )اولاً:60فتنص المادة )        الج 

 من إحدى لجان ه المختصّة(. عشرة  من أعضاء مجلس النوّاب، أومقترحات القوانين تقدم من  -ثانيا:. الوزراء

على أنه: )يحق ل عشرة من أعضاء المجلس إقتراح مشروعات  نصيالنظام الداخلي لمجلس النواب، ف أما

بة للقانون( وعليه، يفترض أن  .(1)الق وانين إلى رئيس مجلس  النواب مصوّغة في مواد تتضمن  الأسباب الموج 

ين ينص عليه النظام أو من أن يجري التقديم من عدد معgح القانون من مجلس المحافظة، علىيصدر مقتر

لجنة من لجانه المشكلة. أما مشروع القانون فتقدمه الجهة التنفيذية في الوحدة الإدارية ممثلة بالمحافظ أو 

ً لجميع جوانب موضوع الفكرة المقترحة، على أن  الدوائر ذات الإختصاص في المحافظة، يتضمن تنظيما

، وقابلة للتطبيق، ومن ثم يقوم المحافظ بتقديمه الى مجلس وعلى وفق صياغات  متناسقة وموجزة، ومنسجمة

المحافظة لمناقشته واقراره أو عدم اقراره، ويعد البعض مرحلة اقتراح القانون بمثابة الخطوة الاولى في البناء 

 . 3أو هو أول جزء من العملية التشريعية   ،( 2)القانوني 

ً قانون مجلس النو         .(4)اب بخصوص سير العمل بشأن إصدار التشريعات الوطنيةوهذا ما يؤكدة أيضا

وعندما يقدم مشروع القانون من الجهة المحددة سابقاً، عليها أن ترفق معه الأعمال التحضيرية لمشروع 

 بالمشروع. فضلاعًن ما يتوافر من آراء إستشارية تتصلالقانون المقدم، والجدوى التشريعية لهذا المشروع، 

 أتي  :يوانين بما عدداً من المبررات  لمنح الجهات التنفيذية الحق في تقديم مشاريع الق اءلفقهويقدم ا     

التي وا بتنفيذ القوانين يجعلها أقدر على معرفة عيوبها وثغراتها ومواطن الضعف فيها لإن إختصاصه -أ

الأحوال روف وا ملائمة للظيكشف عنها التطبيق العملي ، ومن ثم تكون اقدر على إقتراح تعديلها بما يجعله

 السائدة .

تشريع بطريقة الfيسمح لها بإقتراح وإعدادن الهيئة التنفيذية بما لديها من الأجهزة الإدارية والفنية ما إ -ب

 سليمة .

المعدل أوجهاً  2008لسنة  21ولم يقدم لنا المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم         

لجانه، وبين مشاريع  مها أعضاء مجلس المحافظة أو إحدىن مقترحات القوانين التي يمكن ان يقدللتمييز بي

زد على ذلك أن المشرع في القانون لم يبين لنا إختصاص او دور  المحافظ،القوانين التي يمكن أن يقدمها 

يمثل نقصاً تشريعياً في رئيس المجلس في هذا المجال، بل ولم نرى نصاً يتطرق لهذا الموضوع، وهذا بدوره 

هذا القانون، حتى وإن كان قد ترك الأمر للنظام الداخلي. غير أنه من الناحية العملية نرى بأنه يجب أن يودع 
                                                           

 النواب. س( من النظام الداخلي مجل021المادة ) -1
تغريد عبد القادر الدليمي ، الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة في بعض الدساتير العربية  دراسة مقارنة ،   -2

 . 30، ص 2003رسالة ماجستير ،كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
 . 477،ص1985، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2، ط1القانون الدستوري ، ج، د. محمد كامل ليلة   -3

، 2018تموز  16منشور في الوقائع العراقية بتاريخ  2018( لسنة 13( من قانون مجلس النواب المرقم )18المادة ) - 4

 .4499العدد
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ومن ثم إعداد تقرير  لدراستها،القانونية  بدوره إلى اللجنةرئيس المجلس، ويحيلها ى المشروع أو المقترح لد

الرأي في جواز نظر الإقتراح، أو رفضه  أو تأجيله. ويكون للرئيس  أن يتضمن علىمفصل عنها للمجلس، 

أن يكون إقتراحه مسبباً، ويمكن أن تكون هذه الاسباب  الإقتراح، علىنفسه أن يقترح على المجلس رفض 

 متصلة بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق عليه المجلس أحيل إلى اللجنة المختصة.

ظ أن البند على سبيل المثال، نلح 2009لداخلي لمجلس محافظة بابل لسنة ومن خلال إطلاعنا على النظام ا

. المجلس: )طرح الأمور على المجلس للتصويت(( منه تجعل من صلاحيات رئيس 12( من المادة )10)

 تصويتوهذا النص لا يعني إختصاص رئيس المجلس في تقديم المشروع او المقترح، وإنماعرضهما على ال

 قانونيا ر دقيقةحددناها سابقاً، فضلاً عن القول ان هذه الصياغة ضعيفة جداً وغي جهات التيإليه البعد أن 

 ً  كمه جميعمل في حان كلمة ) الأمور( ليست مصطلحا قانونيا محددا ، وانها كلمة واسعة وتشولا سيما ، ولغويا

 عباراتصياغات و يستخدمشرع هذا النص القانوني ان المجالات، لذا كان الأجدر بمجلس المحافظة وهو ي

 قانونية أكثر دقة في المعنى والدلالة .

  :لقوانين من ا اريع( من النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل على أنه تقدم مش 31كذلك نصت المادة )       

 ثلث أعضاء المجلس . -1

  .ات العلاقة بموضوع التشريع وبمصادقة المحافظ  والدوائر ذ -2 

رحات س مقتالنص أنه يمنح ثلث الأعضاء في المجلس الحق في تقديم مشاريع القوانين، ولي ويلحظ على هذا

فقد لك من ذ قوانين ، فضلاً عن أنه لم يمنح أي لجنة من لجان مجلس المحافظة تلك الصلاحية ، على العكس

 ل ولمب اريع،كل حسب اختصاصها شريطة ان يوافق المحافظ على تلك المش منح دوائر المحافظة هذا الحق

 كان لاة الصلاحي ن هذهيميز بين الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية المركزية وبين الدوائر المحلية . والحق هو أ

د وأن ها لا بلأن المشروع المقدم من دوائر المحافظة التي يرأس المحافظ،حصراً من صلاحيات  بد وان تكون

  خلاله.تمر من 

 ع القانون : مناقشة مشرو -الفرع الثاني

كون مدرجة في ان مناقشة مشروع القانون المزمع سنه في مجلس المحافظة وإقراره، يشترط فيها ان ت       

 ً قبل مناقشة أي مشروع قانون في مجلس المحافظة أن  . ومن البديهي القول بأنه يتعينجدول أعماله رسميا

ولا بد  أغراضه.قريرها عنه وعن فلسفته أو ومن ثم تقديم ت المختصة،يجري فحصه من خلال احدى لجانه 

، بمشروع القانونمن الإستماع الى وجهات نظر القوى السياسية المختلفة الممثلة في المجلس والتي تتأثر 

برجال القانون أوالقضاء أوالنقابات أومنظمات المجتمع المدني خلال سيرالمناقشات،  فضلاً عن الإستعانة

لجهة مقدمة المشروع بتكليف خبير بفحوى ومضمون المشروع المقدم لأجل وليس من مندوحة لو قامت ا
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توضيح ما يتطلب توضيحه، وذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة اوجلسات اللجان 

   . (1)المختصة 

، وان تكون وعند مناقشة مشروع القانون يحبذ الأخذ في الحسبان مراعاة الصياغة القانونية لمواد التشريع   

ي التعديلات التي سيجريها المجلس واضحة وشفافة، ومعرفة الفلسفة الواقعية التي يستهدفها القانون والآثار الت

أن تجري مناقشة المشروع بشكل دقيق ومتأني من الناحية الموضوعية  ستترتب عند تطبيقه، كما ولا بد

نا للقول بإمكانية الاستعانة بالخبراء المتخصصين أو والشكلية، ومن ناحية الجدوى، وهذا هو السببب الذي دفع

 .( 2)المستشارين من ذوي الخبرة في أعمال التشريع 

       

ها يجري ذلك خلال مدة معينة يحددأن أما بخصوص إدراج المشروع في جدول الأعمال، فيجب        

فيه رئيس المجلس  ن التاريخ الذي يستلمهذه المدة م اخلي لعمل المجلس، ويمكن أن تبدأالقانون أو النظام الد

رسمه يالمشروع من اللجان المختصة في مجلس المحافظة، وبعدها تجري قراءة المشروع المقدم حسب ما 

 ت، ثملاحظاالمالقانون والدستور، قراءة اولى في المجلس من قبل اللجنة المتخصصة ويعرض للنقاش وابداء 

 محددة من تاريخ القراءة الاولى. ن خلال مدةالثانية لمشروع القانو تتم القراءة

نوناً تبدأ من القانون قبل مضي مدة معينة تحدد قا وأي أن ما تقدم يفيد بأنه لا يجوز التصويت على مشروع

 :انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يأتي

 .أولاً. ي قرأ مشروع القانون قراءة أولى

تعديله  ثم حريرية بوبعد استلام المقترحات الت د يومين على الأقلقراءة ثانية بعثانياً. يقرأ مشروع القانون 

 إجراء المناقشة عليه.

      

ويمكن لأعضاء مجلس المحافظة تقديم ملاحظاتهم بشكل تحريري الى اللجنة المتخصصة لأخذها بنظر         

ن الأعضاء، وتدون ما يدور الإعتبار، وتنظم كل لجنة محاضر جلساتها، وت ثبت أسماء الحاضرين والغائبين م

أن تتخذ قراراتها بالأغلبية، وعندما تتساوى الأصوات يمكن  المشروع، وعليهافيها من نقاشات وآراء بشأن 

 (3)أن ي رجح الجانب الذي صّوت معه الرئيس 

في نة، اللج ويتلو رئيس المجلس تقرير اللجنة ذات الإختصاص وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أكثرية

صلي الذي بد أن تجري المناقشة على أساس المشروع الا ة للمناقشة. وفي جميع الحالات لاالجلسة المخصص

 .تقدمت به اللجنة

                                                           
 .260،261ص –المرجع نفسه  – 1
 القانونية، عابدين،القومي للإصدارات  ز، المرك1ط تكوينها اختصاصاتها،التشريعية ماهيتها  ةدرويش، السلطمحمد فهيم   -2

 .257،258ص، 2008مصر،
 . النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل( من  34/1،2المادة )  -3
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يث ه من حيلعمجلس ثم تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والا سس العامة في المشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق ال

ً  ع دالمبدأ، وبأغلبية عدد أعضائه،  ً عل  . للمشروعذلك رفضا ى المشروع فينتقل أما في حالة الموافقة مبدئيا

فصل عن كل منالمجلس إلى مناقشة مواده بالتسلسل بعد تلاوة كل  منها، على أن يؤخذ الرأي في كل مادة بش

اء من د الانتهوبع .المواد الأخرى، ومن ثم يؤخذ الرأي في المشروع بمجموعه بعد اكتمال تلاوة جميع المواد

، ويمكن تعديلات بدايةً المقدمة للتعديل بشأنها، تؤخذ الآراء على هذه الاقتراحات بال ناقشة المادة والإقتراحاتم

 وإذا .هامجموعبأن يبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، وفي الخطوة اللاحقة يؤخذ الرأي في المادة 

ليها افق عوجراء تعديل في مادة أخرى سبق وأن قرر المجلس حكماً في إحدى المواد، ومن شأن هذا الحكم إ

ً إعادة المجلس، فله أن يعود لمناقشة تلك المادة السابقة، وكما ويجوز ة في مادة سبق المناقش للمجلس أيضا

جهة لب الطإقرارها إذا ظهرت أو ابديت أسباب جديدة، قبل إنتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على 

لي لداخاالنظام  لإدارية، أو بطلب من رئيس اللجنة، عدد معين من أعضاء المجلسالتنفيذية في الوحدةا

 .للمجلس

 عليه:التشريع والمصادقة  إقرار-الثالثالفرع 

من خلال  القرار بشأنه المحافظة اتخاذبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون يتعين على مجلس      

ية اد أغلبأن يكون بأغلبية موصوفة، كما هو الحال مع إعتم في التصويت أن يشترطويمكن  عليه.التصويت 

  المناقشة.حال في وليس على مشروع القانون ككل كما هو ال ةالثلثين مثلاً، او أن يجري التصويت مادة بعد ماد

ً وقد  نة من ن مدة معيبصيغته النهائية إلا ضم مشروع القانون علىيجري التصويت  يمكن أنأنه لا  بينا سابقا

صار الى في ،يتلم تحصل إحدى مواد المشروع على الأغلبية المطلوبة في التصو وإذاتاريخ القراءة الثانية. 

ير أنه لا غوالأصل أن يكون التصويت علنياً، جديد. من  لجلسة نفسها، وعرضها على التصويتتعديلها في ا

 في التصويت.  مانع من أن يكون سرياً، على أن تكون هناك أسباب جدية تتطلب السرية

      

قانوناً، يحتاج إلى المصادقة  زته للموافقة بالأغلبية المذكورةوبعد إنتهاء التصويت على التشريع، وحيا        

والتصديق عبارة عن التصرف الذي يمنح طبقا له رئيس  عليه ليصبح جاهزاً للإصدار ومن ثم للنشر والتنفيذ.

وبدونه لا يصبح  للتطبيق،لموافقة الضرورية على خروج القانون وقابليته الهيئة التنفيذية عند عدم اعتراضه ا

ان اصدار القانون هو عمل يقوم  .( 1)اساسيا في العملية التشريعية  وبذلك يغدو عنصرا النفاذ،القانون واجب 

ً نها وأصبحليكلف أعضائها بتنفيذ القانون الذي اقره مجلس المحافظة  التنفيذية،به رئيس الهيئة  . وهذا يشير ئيا

 اجتمع له كل الشروط القانونية المطلوبة. المحافظة قدوافق عليه مجلس ,الى ان القانون الذي

        

         ً ( 73 \والأصل في التصديق أنه يتم من قبل أعلى سلطة تنفيذية، وهذا ما أكده الدستور في المادة )ثالثا

المصادقة، ويصدر القوانين التي يسنها  الجمهورية صلاحية أنه يتولى رئيسمنه، إذ أكدت هذه المادة على 

                                                           
 .51ص–سابق مرجع  –سلطات ورقابتها دراسة مقارنة توازن ال–د. محمد عبد الحميد ابو زيد  -1
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مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها. ومع سكوت قانون مجالس 

المصادقة، وتماشياً مع هذا التنظيم الدستوري يرى الباحث بأنه كان  عن تنظيم مسألة 2008حافظات لسنة الم

لمصادقة على التشريعات الصادرة من مجلس المحافظة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في يجب أن تتم ا

( من 24المحافظة، والمعلوم أن المحافظ هو أعلى سلطة تنفيذية في الوحدة الإدارية بموجب نص المادة )

من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وله الحق في الإعتراض على ما يصدر عن هذه المجالس 

 ( من القانون. 31قرارات وأوامر بموجب المادة )

 نفاذ التشريعات المحلية2.2.3 

حلتين جتيازه لمريقصد بنفاذ التشريع خروجه الى حيزالتطبيق وإلزام الكآفة بتطبيقه، وهذا يحتاج الى إ     

ي ع، وهو فتشريفاذ الوهما إصدار التشريع، ونشر التشريع. فيكون الإصدار عملية قانونية تعد فاتحة مرحلة ن

مرحلتين في الفرعين وهنا سنتناول هاتين ال .الأصل عملاً تنفيذياً لا تشريعياً، لأنه يعقب مرحلة صنع التشريع

 الآتيين:

  المحلي:التشريع  إصدار-الاولالفرع 

ن يملك يعني إصدار التشريع في مجال التشريعات الوطنية تسجيل وجود التشريع، والأمر بتنفيذه مم       

بخصوص التشريعات العادية الوطنية jلتنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولةسلطة الأمر بالتنفيذ، وهي السلطة ا

الدستوربشأن إختصاصات رئيس  ثالثاً( منف -73الصادرة من السلطة التشريعية، إذ تنص المادة )

اً عليها بعد مضي خمسة عشر الجمهورية )يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادق

مسألة التصديق على التشريعات العادية وإصدارها في وحدة الجهة  ن تاريخ تسلمها(. وبالتالي تشتركيوماً م

السلطة التي تختص بهما، وهو رئيس الجمهورية. وعلى ذلك يعد الإصدار شهادة ميلاد للتشريع، تصدر من 

احكام الدستور والقانون، ويتضمن أمراً من السلطة  لى وفقعإجراءات صنعه kالتنفيذية، ويثبت إستكمال

 الإتباع، وهذا الامر يكسب التشريع قوة النفاذ. واجبالتفيذية توجهه الى رجالها بالقيام بتنفيذه بإعتباره تشريعاً 

، تعد القاعدة القانونية، قاعدة سلوك إجبارية تضبط النظام في المجتمع وتحكم الروابط بين الأشخاص إذ

، ولكنها اصدارهاjفة الالزام بإتمام عمليةوتكتسب القواعد التشريعية ص عينّ أن تكون مستهدفة لغاية عامة،ويت

 .(1) لنفاذهالا تصبح واجبة التطبيق الا بنشرها وحلول التاريخ المحدد 

 فأنه لم يعالج التشريعات المحلية، وإذا كان القانون قد سكت عن تحديد الجهة المختصة بالمصادقة على      

 2008( من قانون المحافظات لسنة 7كذلك مسألة تحديد الجهة المختصة بإصداره. وإذا كان نص المادة )

ً : إصدار jلى  بأن المجلس نفسه يختص بإصداريوحي للوهلة الأو تشريعاته حينما نصت على أنه: )ثالثا

                                                           
 .256ص –المرجع السابق – تكوينها اختصاصاتهاالتشريعية ماهيتها السلطة  –محمد فهيم درويش -1



65 
 

 
 

ارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإد

هنا  مع الدستور و القوانين الاتحادية (؛ فإننا نرى بأن قصد المشرع مركزية الادارية وبما لا يتعارضمبدأ اللا

بالمعنى الفني المتقدم للكلمة، وإنما يقصد المشرع هنا من كلمة )إصدار( معنى  لا ينصرف إلى مسألة الإصدار

أو سن التشريعات المختلفة، لا سيما أن المادة بصدد بيان إختصاصات المجالس وليس بصدد بيان إتخاذ 

 مراحل سن التشريع.

 وبسبب هذا السكوت التشريعي عن معالجة المسألتين، ترك الأمر للمجالس أن تنظم المسألتين في أنظمتها

شرعة والجهة المصدرة للتشريع المحلي في الداخلية، الأمر الذي ترتب عليه تداخلاً واضحا بين الجهة الم

جعل من  في النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل بأنه مجالس المحافظات العراقية، إذ جاءت على سبيل المثال

صلاحيات رئيس المجلس إصدار القوانين والقرارات  والأنظمة  والتعليمات التي يوافق عليها المجلس بالتوقيع 

يقدم لنا مظهراً  برئيس مجلس المحافظة من خلال التوقيع على التشريعي لة الإصداروإناطة مسأ. (1)عليها

 للخلط يتضح من ناحيتين:

افق  يتولااغ أن يمارس رئيس المجلس المحلي التوقيع والمصادقة، فهذا الناحية الاولى: ليس من المستس

ارس هذه بسن القوانين لا يم تصالعراقي، لأن رئيس المجلس المخوالمعالجة الدستورية بموجب الدستور 

 الوظيفة، وإنما تعود لرئيس السلطة التنفيذية.

 هو مظهر للمصادقة وليس للإصدار. الناحية الثانية: إن التوقيع

 المحلي:على القانون  الإعتراض-الثانيالفرع 

لى علإعتراض ي الم يبين قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم الجهة التي لها الحق ف         

 جال:ا المقوانين وتشريعات المجلس المحلي. إنما ذكر القانون دوراً لكل من المحافظ وللبرلمان في هذ

تنفيذ  ممارسة صلاحيةأن خوله القانون  المحلية: بعدالمحافظ في الإعتراض على التشريعات  إختصاص-1

عتراض وأناط به مهمة الأ . عاد(2)للمحافظة القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة ضمن الحدود الادارية 

أن الأعتراض على القرارات والاوامر غير  وامر التي يصدرها المجلس. ومعلومعلى القرارات والا

الاعتراض على التشريعات، فالتشريع شئ والقرار شئ آخر، وإذا كيفنّا بعض القرارات بأنها تشريعات، فهي 

 خارج رقابة المحافظ. ولعل هذا يبين لنا أن المشرع في قانونjلعاديةفرعية، فتبقى التشريعات ا تشريعات

إقليم لم يكن لديه نية حقيقية في منحه صلاحية إصدار التشريعات العادية.  مجلس المحافظات غير المنتظمة في

 :(3) وهيومع ذلك فقد حدد القانون الحالات التي يمكن فيها للمحافظ الرقابة على القرارات الإدارية، 

 كانت مخالفة للدستور الاتحادي او القوانين الاتحادية نصا وروحا. إذا-1

                                                           
 .2009( من النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل لعام  12( من المادة )  12في البند )  - 1

 المعدل. 2008لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم من  ( 31 ) البند ) ثانيا ( من المادة -2
 المعدل. 2008لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم من  ( 31 ) المادة( من  1البند ) حادي عشر/  -3
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 المحافظة.لم تكن من اختصاصات مجلس  إذا-2

    الاتحادية.  كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة  إذا-3

المجلس خلال مدة قانونية  لىلمجلس، يقوم المحافظ بإعادته إوفي حالة اعتراضه على القرار الصادر من ا

ً  (15أمدها )  . (1)بأسباب الإعتراض  يوم من تاريخ تبليغه بالقرار، شريطة أن يكون إعتراضه مشفوعا

        

يقوم  المخالفة، أو اذا عدلهّ من دون إزالة ،وفي حالة اصرار المجلس على قراره المعترض عليه        

. وهذه العبارة الأخيرة تناقض المنطق القانوني (2)الاتحادية العليا للبت فيه المحافظ بإحالة القرار الى المحكمة 

للامركزية الإدارية الذي يقضي بأن مجلس المحافظة هي جهة إدارية، وأن ما يصدر عنه هي قرارات إدارية 

ذا نعود مرة تخضع للطعن عن طريق دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وليس المحكمة الإتحادية العليا، وبه

أخرى للحلقة المفرغة نفسها، في أن المشرع يمنح مرة أخرى الإختصاص في إصدار التشريعات العادية إلى 

 مجلس المحافظة.

من يتساءل عن معنى ودلالة العبارة )إحالة الأمر إلى المحكمة الإتحادية(، فهل  اءكما وأن من الفقه         

قامة دعوى أمامها ضد قرار المجلس؟ وقد حاولت إ به ر القرار أم يرادهو طلب تفسيالامر المقصود من إحالة

بخصوص نزاع بين محافظ واسط ومجلس  الأمر المحكمة الإتحادية الأجابة على هذا التساؤل عندما رفع إليها

بموجب قانون مجالس المحافظات  أكدت المحكمة أن إعتراض المحافظة على قرارات المجلس إذالمحافظة، 

 .(3)بينهما، تتطلب إقامة دعوى على وفق القانون للفصل فيه لمنتظمة بإقليم يشكل منازعةغير ا

 دعوى ويلحظ على حكم المحكمة أنه لم يبين نوع المنازعة ومن ثم الجهة القضائية المختصة، فهل هي

 رضو يعتفسه هو ماذا لو لم يطعن ادستورية أم دعوى إدارية أم عادية. ثم السؤال الآخر الذي يفرض ن

 صادرة من المجلس المحلي؟ غير مشروعة تالمحافظ على قرارا

 تي وردت في القانون الفرنسي التيوإننا نرى أنه من الممكن للمشرع أن يستند إلى المعالجة القانونية ال      

ل مدة أجازت للمحافظ هناك الإعتراض على قرارات المجالس المحلية والطعن بها أمام المحاكم الإدارية خلا

فإذا كان المحافظ يضطلع بمهمة الرقابة على تصرفات السلطات المحلية، فذلك معينة يحددها القانون. 

ً بالأعمال التي تقع  القانون، قبل دخولها  ضمن رقابته قانوناً، والتي حددهايستوجب إذن إحاطته علما

والمحافظ  ن الشكليات المكملة لنشرها.حيزالتنفيذ. فإحالة هذه التصرفات الى المحافظ يشكل شرط لنفاذها، وم

حال تقديره لها  في-فرنساوهي الإدارية في  –وإحالتها الى المحكمة المختصة  مشروعيتها،ملزم بتقييم مدى 

وفي حالة وجود نقص في الإحالة يمكن للمحافظ الطلب الى  الإحالة.بعدم المشروعية خلال شهرين من تاريخ 

                                                           
 المعدل. 2008لسنة  21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  31( من المادة )  2البند ) حادي عشر/  -1

 المعدل. 2008لسنة  21نتظمة في إقليم رقم قانون المحافظات غير الممن  ( 31 ) ( من المادة 3البند ) حادي عشر/  -2
. نقلاً عن د. حنان محمد القيسي، المحافظون في 8/5/2012في  2012\اتحادية\31قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم  - 3

 .93، ص2012العراق، بغداد، 
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. (1) للطلبفتبدأ مدة الشهرين من تاريخ إجابة السلطات المكملة،  وثائق والملفاتلمحلية تزويده بالالسلطات ا

شوب قرارها بعيب من عيوب اللامشروعية، كشف عنه المحافظ،  وإذا تبين للسلطات التي أصدرت القرار

 فيمكن لها سحب القرار غير المشروع قبل صدورحكم من المحكمة الإدارية. 

فمن المرجح أن يترتب على ذلك قدم المحافظ على الطعن قضائيا  بقرار غير مشروع، لم يونرى أنه إذا       

 لرقابة إهمالاً جسيماً، لذلك حكمالإدارية والسياسية، ولكن شرط أن يشكل هذا النقص في ا قيام مسؤوليته

ناعه عن الطعن مجلس الدولة الفرنسي بأن تراخي المحافظ لفترة طويلة يشكل إهمالاً جسيماً، وذلك بسبب إمت

سنوات متتالية، وعدم  ة أمام القضاء الإداري لمدة ثلاثفي بعض التصرفات الصادرة من السلطات المحلي

هذه التصرفات التي أحيلت إليه كانت واضحة والتي تسببت بنتائج مالية جسيمة للوحدات  مشروعية بعض

 .(2)الإدارية المحلية 

ً أن المشرع في الدستور وفي قانون إختصاص البرلمان في الرقابة على الت - شريعات المحلية: بينا سابقا

المحافظات غير المنتظمة في إقليم قد منح إستقلالاً مالياً وإدارياً واسعاً، ولم يخضع هذه المجالس لأي رقابة 

ي وف 2008جاء قانون مجالس المحافظات لسنة  -تقدم وفضلاً عمّا -سوى رقابة السلطة التشريعية، غير أنه

(  وحل 20ادة  )من المhبالغاء البند ) ثانياً (  2010ة ( لسن 15( من قانون التعديل الاول رقم )  4المادة ) 

لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا كانت مخالفة للدستور أو محله ما يأتي : )

 .(3)لنواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة ...( مجلس الالقوانين النافذة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فل

     

التي  ة الرقابةعزز من سلط قدويرى الباحث عدم دقة هذا النص القانوني، لأنه يبدو ان هذا التعديل         

اء ق إلغفي  انه منح ح قررها لمجلس النواب على مجالس المحافظات، غير أن المخالفة القانونية تظهر

 غاء هي منفي الإلا بسبب عدم دستوريتها أو عدم قانونيتها مباشرة، وهذه السلطة الأخيرة إم قراراتها،

ذا تع بهالدستوري أو الإداري، كما أنه يمثل إعتداء على صلاحية الإعتراض التي يتم صلاحيات القضاء

 بعدم لطعنأن يقتصر على إختصاص المحافظ في االأحرى بالمشرع في هذا التعديل  المحافظ،  لذلك كان

مكانية حل إالبرلمان في jقضائية المختصة، وأن يبقي إختصاصدستورية أو مشروعية القرارات أمام الجهة ال

 المجلس المحلي فقط، عندما يتوفر سبب من الأسباب التي يحددها القانون .

 

 ونفاذه:القانون المحلي  نشر-الثالثالفرع 

                                                           
 ، منشور في مجموعة لوبون. 13/2/1988قرار مجلس الدولة الفرنسي في   -1
 .منشورفي مجموعة لوبون. 3/10/2000الدولة الفرنسي في قرار مجلس  -2
منشور – 2008( لسنة  21التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم )  2010( لسنة  15قانون رقم )  -3

 . 2010أذار  9تاريخ : –(  4147العدد ) –في الوقائع العراقية 
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 لقراراتعتمد في إعلان القرارات التنظيمية، وفي بعض اهو ألأسلوب الم التشريعات الفرعيةنشر      

 اغرة.شلشغل وظائف الخاصة التي تشمل آثاره مجموعة من الأفراد، مثل قرار تعيين عدد من المتقدمين 

 يقتصر لاالإعلان وهذا النوع من  ونه.مإبلاغ جميع الأفراد بشكل غير شخصي بوجود القرار وبمض ومفاده

مية الرسjمي، فقد يكون الإعلان في الجريدةما يختلف بإختلاف نوع القرار التنظيوإن على أسلوب محدد،

 المرئية وسائلأو الإعلان عنها في ال ائرة، أو في مجلة محلية او وطنية،للدولة، أو في لوحة إعلانات الد

 .معنيةفزيون أوالراديو او حتى في الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة الإدارية اللوالمسموعة كالت

 بعض الملاحظات المهمة هنا بشأن نشر القرارات الإدارية: وجدير بالذكر؛ أنه يمكن إبداء

ً -الملاحظة الأولى:   من الجهات جميع المراسيم والأنظمة الصادرة  القانون نشرلمبدأ الشفافية، أوجب  تحقيقا

نصوص القرار ذاته وبحسب من تاريخ نشره أو من التاريخ المنصوص عليه في  المختصة، فيسري القرار

الرسمية وبشكل إلزامي، وذلك  الأحوال، ففيما يتصل بالمراسيم، تلتزم الجهة المصدرة بنشرها في الجريدة

وللغرض . (1) الإداريةبشأن طرائق وآثار نشر القوانين وبعض القرارات  2004شباط لعام  20الأمرhحسب

أيلول لعام  20والمرسوم الخاص بتطبيقه الصادر في  1992شباط عام  6نفسه، أوجب القانون الصادر في 

 .(2) الإدارية(؛ نشر جميع الأنظمة الصادرة من المجالس المحلية في ما يسمى ب )مجموعة القرارات 1993

ن لم يكن هناك الفردية والخاصة، يجب تبليغها ونشرها في آن واحد، وإ ملاحظة الثانية: إن بعض القراراتال

فتح ميعاد الطعن يويمكن تسويغ هذه المسألة في أن التبليغ لا   ذه الإزدواجية في الإعلان.هنص قانوني يلزم 

 ديد موعدجل تحأمام القضاء إلا بالنسبة لمن صدر بحقه القرار، وليس للأغيار، أما النشر؛ فهو ضروري من أ

 ي إقامةفلحة ققت لهم المصإذا تح سريان ميعاد الطعن بالنسبة للإغيارالذين لا يمكن حرمانهم من هذه الحق

  الدعوى القضائية.

 ار نفسه،القر الملاحظة الثالثة: إن مسألة عدم الإعلان عن القرارات الإدارية ليس له تأثير على مشروعية

عدم قدرة  تفسير، وعليه يمكن لجوء القضاء إلى خيار واحد هنا، وهو فهي ليست مسألة قانونية أو مسألة

 الأفراد بقرارات لم يجر الإعلان عنها.  الإدارة بالإحتجاج على

بأنها تمثل النقطة الزمنية التي تستطيع بعدها الإدارة الإحتجاج jتحديد أهمية النشر وبشكل عام يمكن        

تشريعاتها بحكم تشريعاتها في مواجهة الكافة. وهذا يعني أن التاريخ الذي تستطيع بموجبه الإدارة الإحتجاج ب

تاريخ سنها، لأن الإدارة لا تستطيع قانوناً فرض هذه التشريعات على الأفراد إلا من  ها وليسهو تاريخ إعلان

                                                           
ة للمادة الاولى من التقنين المدني الفرنسي على )القوانين، والقرارات الإدارية عندما تنص المادة الأولى من الأمر والمعدل -1

تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ، تدخل حيز التنفيذ في التاريخ المنصوص عليه في القانون أو القرار، أو 

فإن بدء سريان تلك الأحكام التي يتطلب تنفيذها في اليوم التالي لنشرها. ومع ذلك ،  -في حال ة عدم وجود نص بذلك -

 التنفيذ ، سيؤجل إلى تاريخ بدء نفاذ تلك الإجراءات. بعض الإجراءات ية
جمع ونشر القرارات الإدارية التنظيمية التي اتخذتها المجالس المحلية ) التداولية( وسلطاتها وهي جريدة رسمية تهتم ب -2

 Recueil des) نسمة فأكثر. وتسمى بالفرنسية 3500( التي يبلغ عدد سكانها communesالتنفيذية في البلديات )

actes administratifs.) 
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 اد للطعن أمام القضاء. فيمكن لكلالتاريخ الأول. كما أن تاريخ إكتمال هذه الشكلية تعد نقطة بدء سريان الميع

التبليغ أو النشر. وبالمقابل؛  شخص ذي مصلحة رفع دعوى ضد هذه التشريعات خلال المدة المحددة من تاريخ

 .(1) مفتوحًايتم إجراء هذه الشكلية، يبقى الميعاد الزمني للطعن  طالما لم

ومعلوم أن الأمر نفسه ينطبق في العراق، إذ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال مدة معينة، ويعمل بها 

ووسيلته هي  الكافة،من النشر كما بينا هو إعلام  والهدف أخرى.مواعيد  حددت إذامن اليوم التالي لنشرها إلا 

 . (2)الجريدة الرسمية 

المعدل على  1977( لسنة  78في الجريدة الرسمية رقم )  ( من قانون النشر 1-أ-2المادة ) لقد نصت        

المعدل ،  1977( لسنة  78ان تنشر القوانين في الوقائع العراقية من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ) 

ويعمل به ثانيا ( منه ان جميع ما ينشر في الوقائع العراقية النص الرسمي المعول عليه ، -1واعتبرت المادة ) 

 . (3) من تاريخ نشره ، الا اذا وجد نص فيه على خلاف ذلك

        

مجلس صلاحية  ان من المعدل، 2008لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم وجعل        

. ولم يبين المشرع (4)( يدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلسجر )إصدار :المحافظة

 وانه ذكرها في سيما ؟المحافظةعن مجلس التي تصدر  والانظمة والتعليمات التشريعات المحلية اين تنشر

ً البند  وإذا كان النشر  ،المادةلس المحافظة اختصاص التشريع في مج( من ذات المادة، كما إنه كان قد منح )ثالثا

 المذكور.الجريدة الرسمية نفسها فيتوجب تعديل النص  في

        

، قد استحدث المعدل 2008لسنة  21ي إقليم رقم ف ات غير المنتظمةأن قانون المحافظ ،وخلاصة القول       

ً جديداً لمجالس المحافظات يتمثل في الإخ تصاص التشريعي، أي أن القانون منح المجلس المحلي اختصاصا

، ولم يبين القانون دور مجلس المحافظة في مراحل سن المستوىات المحلية التشريعية علىدوراً في العملية  

، وهذا شروع و مناقشته والتصويت عليه والمصادقة على المشروعالتشريعات والتي تتمثل في اقتراح الم

، وتحديد دور كل من المحافظ ومجلس المحافظة  شكل كبير من تنظيم مراحل التشريعخلا بقد  يعني أن القانون
                                                           

 بتاريخ  Daunizeauهذا لا يعني أن التاريخ الذي صدر فيه القانون ليس مهماً. فكما صرح مجلس الدولة في حكم  -1

 ائج مهمة:ر مشروط بنشره" ، وهذا يرتب اربع نت، إن وجود "العمل التشريعي أو الإداري غي 1961كانون الثاني  27

ن القرار م إجراء الإعلان عالطعن بالقرارالإداري غير المعلن عنه من تاريخ صدوره، وهذا يمكن تسويغه بأن عد يمكن-1

 قد يحرم بعض الأشخاص من المزايا التي وردت في أحكامه. 

 .ن تاريخ إعلانهيقدر مدى شرعيته من تاريخ صدوره لا محالة الطعن بالإلغاء في قرار إداري، فإن القضاء  في-2

رار لا توقيع الق حتسب من تاريختحالة سحب الإدارة لقراراتها، فإن المدة التي يمكن فيها للإدارة القيام بهذا الإجراء  في-3

 من تاريخ الإعلان عنه.
 .264صسابق،  رجعماختصاصاتها، التشريعية ماهيتها تكوينها السلطة –محمد فهيم درويش  -2

تاريخ : ب (، 2594العدد ) –المنشور في الوقائع العراقية  ،1977( لسنة  78قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم )  -3

 (78). وقانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم  1، الجزء1874رقم الصفحة – 1977/  6/  20

 . 2007/  8/  30تاريخ : ب (، 4047العدد ) –ئع العراقية المنشور في الوقا ،1977لسنة 
 المعدل . 2008لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم من  (7) عشر( من المادة ثاني)البند  -4



70 
 

 
 

ومن ثم فإن j،القانونية أو وضعها موضع التنفيذفيها، مما سيولد صعوبات  عملية عند تطبيق هذه النصوص 

فيذية في المحافظة ودوره بوصفه أعلى سلطة تنشريع المحلي ومدى إسهام المحافظ القانون لم يبين آلية سن الت

 . (1)في عملية التشريع 

 القيود المنظمة للتشريعات المحلية3.2.3 

م كمن في عدت، منها قيود رع المحلي عند قيامه بهذا الواجبهناك العديد من القيود التي تواجه المش     

تشريعات لفة الوكذلك تكمن في عدم مخا خاصة.أوردها  الدولة عامة وضوابط التشريع التيمخالفة دستور 

 النافذة.المحلية لمنظومة القوانين الوطنية 

 يأتي:لقد تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين وكما 

 الدستورية للتشريعات المحلية. القيود-الاولالفرع 

 القانونية للتشريعات المحلية. القيود-الثاني الفرع

 :الدستورية للتشريعات المحلية القيود-الأول الفرع

 :هي، مقيد بشروط المحليةلاحية مجلس المحافظة في إصدار التشريعات إن ص     

ن تتطابق أالقانوني، ويجب  فمن المعروف أن الدستور يقف في قمة الهرم تكون مخالفة للدستور نصاً، ألاّ -1

ضاف ل ويب ،معه جميع التشريعات بمختلف مستوياتها، وهذا من أسس مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون

شريعية التي تصدر على مستوى السلطة الت الوطنية لتشريعات المحلية مع التشريعاتالك توافق هذه لذ

لمحافظة في ( من قانون المحافظات حينما نصت على أنه يختص مجلس ا7الإتحادية، وهذا ما بينته المادة )

ن أدارة مكنها مالية بما يمإصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و ال

 .الدستور و القوانين الاتحادية شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع

قانونية المحددة، وهذا ما بينّاه المحافظة الدستورية وال;تجاوزة لاختصاصات مجلستكون التشريعات مألاّ  -2

وقد  قليم،إفي المنتظمة وسلطات مجالس المحافظات غير اديةختصاصات بين السلطة الإتحفي مسالة توزيع الا

قليم ( من الدستور الإختصاصات الحصرية للسلطة الإتحادية وتركت ما عدا ذلك للأ110حددت المادة )

 :تيوذلك من خلال تعدادها على الشكل الآوالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، 

ت ة وسياسالدوليوالتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ا اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي

 .السياديةالاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية 

ضمان وماية حمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين ثانيا: وضع سياسة الأ

 .عنهفاع امن حدود العراق، والد

                                                           
 ،2009، بحث غير منشور المحافظات(دعم وتطوير القدرات التشريعية لمجالس  )مشروع شبّر:د. رافع خضر صالح  - 1

 .2ص سابق،مرجع 
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افظات يم والمحلاقالامركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود جرسم السياسة المالية وال ثالثا:

 .في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته

 .والاوزانرابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل 

 .السياسييم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء خامسا: تنظ

 .والبريدسادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية 

 .والاستثماريةسابعا: وضع مشروع الموازنة العامة 

وتوزيعها  العراق وضمان مناسيب تدفق المياه المتعلقة بمصادر المياه من خارج ثامنا: تخطيط السياسات

 .الدوليةلقوانين والاعراف ا بحسبو العراقداخل  العادل

 للسكان.تاسعا: الاحصاء والتعداد العام 

المادة  ليم بموجبالدستور الأولية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إق بخصوص إعطاءأما        

ون لمضم هابينته المحكمة الإتحادية العليا في توضيحما  ( فهي بخصوص الصلاحيات المشتركة، وهذا115)

ل من المحكمة ، عندما طلبت اللجنة القانونية في مجلس محافظة باب2009من عام  باطش 4هذه المادة بتاريخ 

ات ختصاصكل ما لم ينص عليه في الاالمحكمة بخصوص عبارة )بيان الرأي القانوني بشانها، وورد في رأي 

لخلاف الة ابإقليم في ح ظات غير المنتظمةتحادية يكون من صلاحية الإقليم والمحافالحصرية للسلطات الا

قليم عن الإ سيصدر واستفسر المجلس عن المقصود في )حالة الخلاف بينهما(، وهل أن القانون الذيبينهما(. 

ً أو معدلاً   وية تكونن الاولوقد أفتت المحكمة بأللقوانين الإتحادية التي تخالفه. أو المحافظة يعد لاغيا

لفاً فظات مخاالمحاو جالس المحافظات في حالة التعارض بينهما، ما لم يكن قانون الاقاليملتشريعات الاقاليم وم

المحافظات غير الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم و ا يتعلق بالصلاحيات المشتركة بينللدستور وذلك فيم

 ي.تحادللقانون الإالمنتظمة بإقليم، ولا يعد القانون الذي سيشرعه مجلس المحافظة معلاً أو لاغياً 

 :حادي وهماوضعت شرطين من أجل تقديم القانون المحلي على القانون الإت وبهذا تكون المحكمة قد       

 يكون مخالفاً للدستور.ألاّ -1

 .يكون متصلاً بالإختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومة المحلية أن-2

 المشتركة بقولها: ( الإختصاصات14وقد وضحت المادة )     

 :الأقاليم))تكون الإختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات 

 .نلك بقانوذنظّم مارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويجاولا: إدارة ال

توزيعهاثانيا: تنظيم مصادر الطّاقة الكهربائية الرئيسة   .و 

اليم مع الأق تعاونم  السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث  والمحافظة على نظافت ها بالثالثا: رس

 .إقليموالمحافظات غير المنتظمة في 
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 .العامرسم  سياسات التنمية والتخّطيط  رابعا:

 .ليمإقخامسا: رسم السياسة الصّحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير  المنتظمة في 

 .اقليملمنتظمة في الاقاليم والمحافظات غير ا ة والتربوية العامة بالتشّاور معسادسا: رسم السياسة التعليمي

 (.نون(بقاذلك  ينظّمرسم  سياسة الموارد المائية الداخلية  وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، و سابعاً:

 ة.حافظللم الجغرافية-اريةالإدة والتعليمات الصادرة للحدود لا يتجاوز نطاق التشريعات المحلية والأنظم ان-3

 القانونية للتشريعات المحلية: القيود-الثاني الفرع

 أما بخصوص القيود القانونية للتشريعات المحلية فيمكن إيجازها في:     

 الانسان:وحقوق المبادئ الديمقراطية  تطبيق-اولا

ي والذ ولة،الديد هو التطور الديمقراطي الدستوري في تقي العالم،دها أن أحد أهم التطورات السياسية التي شه

هو  نلإنساايقوم على قاعدتين أساسيتين هما: مفهوم واسع لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية باعتبار أن 

ً  سياسي،نظام  جوهر وركيزة الهدف في عمل كل وليس  وأن نظام الحكم يتعين أن يكون محدداً ومنضبطا

 ً  . مطلقا

يقات ويرتبط الأداء التشريعي والرقابي في معظم المجالس النيابية الوطنية والمحلية بصلة وثيقة بتطب     

، ولا يمكن أن نتصور ان تكون الوظيفة التشريعية فاعلة ومؤثرة على نحو حقيقي مبادئ الديمقراطية ووسائلها

 . (1)مقراطية بصورة حقيقية بل حتى الوظيفة الرقابية كذلك بعيداً عن تطبيق مبادئ الدي

 ة أساسيةدة قاعدتصدرت هذه الما إذ الدستور.وردت الأحكام المتعلقة بضوابط التشريع في المادة الثانية من 

  تشريع.للوهـو مصدر أســاس  الرسمي،الإسلام دين الدولــة  أن:مفادها  )أولاً(تقررت بموجب البند 

 ة: ط الآتييجب ان تتوافر فيه الشرو الذي يصدره مجلس المحافظةفان التشريع المحلي  المنطلق،ومن هذا 

 والموضوعية.ن تتفق نصوص التشريع مع أحكام الدستور من الناحيتين الشكلية ا-أ

مجلس ين بمنها بالمبادئ ذات الصلة بالعلاقة  لام سواء ما تعلقوابت أحكام الإسعدم مخالفة التشريع لث-ب

 لشؤونهم.أو بالمبادئ المنظمة  اخرى،المواطنين من جهة  والمحافظ من جهة مع المحافظة

رسم آلية ول السلمي للسلطة وتوهي المبادئ التي تنظم التدا الديمقراطية،نصوص التشريع مع مبادئ  اتفاق-ج

 العامة.والإسهام في الشؤون  الدولة،مشاركة الأفراد في شؤون الحكم في 

 ستور.ني من الداردة في الباب الثاكفل الحقوق والحريات الأساسية الوالتشريع مع المبادئ التي تقر وت اتفاق-د

  المشروعية:بمبدأ  الإلتزام-ثانيا

طابقة للقانون بالمعنى العام ب معناه  الذي يت ضمن  إلى جان ب الت شريع       فة الم  المشْروعية ه نا ت عني ص 

بادئ ال ن الم  والقرارات  الف ردية وأحكام الق ضاء   ن  والأنظمة واللوائحعامة للقانوالدستوري والإعتيادي ك لاًّ م 

                                                           
الوظائف التشريعية للمجالس  الثاني:المحور –تقرير تطوير العمل البرلماني العربي –برنامج الامم المتحدة الانمائي  -1

 /http://www.undp،pogarorg، الاتي:متاح على الموقع –العربية 
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شْروعية إلتزاموالأعراف، وه ن القواعد  التشريعية  ذا مؤداه  أن الم  ب مضمون  التن ظيم  القانوني ب ما ي شتمله  م 

جال  الإدارة وأعم شْروعية في م  د والق ضائية، الأمر الذي ي دفع نا إلى القول بأن ما ي مّيز الم  الها بإنها ليستْ القواع 

د  أخرى صنع تها الإدارة ب نفسها،  الموضوعية التي ت عد خارجةً عن ع مل الإدارة فحسبْ، بل ي ضاف  لها قواع 

د  التي انشأها القاضي  وهي القرارات الادارية التنظيمية فضلاً عن القرارات  الفردية، ي ضاف  لها القواع 

مانة التي ت حمي الأفراد من تع الإداري، وحين ها ي شكل  مبدأ شْروعية الض  أن jسّف الإدارة وهيمن ت ها، لا سيماالم 

الإدارة تتمتع  بإمتيازات  يسلمّ  بها القضاء  وفقْه  القانون العام، ت كفل ل ها السلطة في إتخاذ القرارات  بإرادة  

تمثلة في الأوامر والن   حددة، فبات تْ منفردة، ولها أن ت نفذّ  تلك القرارات  الم  واهي تنفيذاً مباشراً حسب  شروط  م 

ً مميزاً للدولة  الحديثة في ظلّ الت طورات  والتحولات  الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ،  شْروعية طاب عا الم 

قابة القضاء  الإداري ووسيلت ه حور  ر  وصارتْ م 
(1). 

ه         فهوم  شْروعية حسب  م  ن مبدأ الم  هافي قصد  م  ع،  أنه يجب  عـلى الج  ز الإداري في الدولة ا الواس 

نشاطات ها المكلفّة بها، ل حكم   م ختلـف أوجـه  jاللامركزية عند القيام ب مباشرة  فة وحدات ه  المركزية والخ ضوع  بكا

ع ب(2)القانون بمفهومه  العام والواس  اشرت ها لأعمال ها ، ، وبذلـك  يكون  علـى جميع  الأجهزة الإدارية  هي ب صدد  م 

                                                           
 .15، ص2009ثة، الاسكندرية، د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الحدي -1
ادة القانون، فنشير هنا الى ان هناك خلافاً اخر بين فقهاء القانون العام حول يإذا كان هناك خلاف في معنى المشروعية وس -2

 مصطلحي المشروعية والشرعية، ولنا ان نحصر الخلافات هنا في اتجاهات ثلاثة:

ي موافقة ، وتعنطلحين على اساس ان الشرعية مشتق من الشرع بصيغة الفعليةالاول: ويذهب الى التمييز بين المص الاتجاه 

وعية تعني المشر الشرع، اما المشروعية فهي مشتقة من الشرع بصيغة المفعولية، وتعني محاولة مطابقة الشرع، ومن ثم فان

يكون  ما يجب ان لع الىنى العدالة والتطاحترام القانون القائم والنافذ في الدولة، أما الشرعية فهي فكرة مثالية، تتضمن مع

ذلك: ؛ ك3، ص1996 عليه القانون؛ ينظر:د.زكي محمد النجار، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، الازهر للطباعة، القاهرة،

 .15، ص1997د. عبد الحكم فودة، الخصومة الإدارية، الجزء الأول والثاني، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

هما  رنسية،والمشروعية في الف فالشرعية،تجاه الثاني: ويرى مناصروا هذا الاتجاه انه لا خلاف بين المصطلحين، الا

قانون ع احكام الملدولة امصطلحان مترادفان، ويعنيان ضرورة احترام القاعدة القانونية القائمة على التزام السلطات العامة في 

ى ىً اعلى علل مستواهمية للتمييز بين المصطلحين اي كانت تسميته، لان الشرعية تمث بمدلوله الواسع. وهذا اتجاه لا يقيم

ة انونية عامبادئ قسلطان الحاكم وتصرف الهيئات العامة والمحكومين، ويتطلب الالتزام بالقانون الطبيعي وما يختزنه من م

ً االمصلحة العامة، فانه يتطلب ايحتويها ضمير الجماعة ويستقر عليها كونها ركائز اساسية لمعنى العدل و لالتزام يضا

ة القانون بقاعد بالمشروعية الوضعية التي تستقر على مبدأ سيادة القانون والتشريع، وما يفرضه ذلك من ضرورة الالتزام

، زلباد. داود ا الاعلى اي كان مصدرها، ومن ثم ينعدم المجال لمحاولة التمييز بين المصطلحين ويعدان مترادفين. ينظر:

لإداري، منشأة ا؛ كذلك: د.ماجد راغب الحلو، القضاء 19، ص1995القضاء الإداري، الجزء الأول، بلا دار نشر، القاهرة، 

 .18، ص2000المعارف، الاسكندرية، 

ية عما، فالشرعياتهالاتجاه الثالث: ويذهب عكس ما ذهب إليه الاتجاه الاخير، ويميز بين المفهومين من خلال طبيعتهما ومرج

إطار  دور فييذات طبيعية سياسية، تعني رضا المواطنين عن طريقة ممارسة السلطة وإنتقالها، وربما مصدرها، فكل ذلك 

لشعب، اشرعية السلطة، وحسب هذا التفسير يمكن أن يكون نظام الحكم شرعياً، ويمكن أن يكون غير شرعي حسب رضا 

 الذي يمثل مرجعيته السياسية.

ية فتعني خضوع نشاط السلطات الادارية للقانون الوضعي، إذ إنها فكرة لا تدرك إلا الى السلطات الادنى من أما المشروع     

الحكام، والمقصود بها الادارة العامة، فأي قرار هنا لا يمكن إتخاذه الا طبق الانظمة والقوانين حسب تدرّجها، فالمشروعية 

)الموظفين( في إطار النظام القانوني، فالدولة تكون دولة مشروعية إذا كان تدرك وتقدر لممارسة السلطة من وكلاء الحكام 

كل تصرفات الوكلاء في الدولة متوافقة مع القانون الوضعي. وعليه تكون الشرعية محكومة بمرجعية سياسية، خارج النظام 
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لع على ت صـرفات ها  ضرورة  الإلتزام والخضوع  التاّم ل ما تقضي به  تلك  القواعد  القانونية  من أحكام ، وإلا خ 

شْروعية، وأصبحتْ أزاء ذلك  محلاً للجزاء   قرر قانوناً في هذا الخ صوص.صفة  عـدم  الم   الم 

ويقضي هذا المبدأ بخضوع الدولة  المشروعية،طبق فيها مبدأ وعليه توصف الدولة بالدولة القانونية إذا 

ويقتضي هذا المبدأ إن أعمال السلطات العامة في الدولة وتشريعاتها لا تكون صحيحة ومنتجه لآثارها  للقانون،

لكي يتحقق مبدأ المشروعية ان تخضع السلطات وللقانون، وعلى هذا  ة الا بالقدر الذي يحقق مطابقتهاالقانوني

 الحاكمة في الدولة لقواعد تلتزم بإتباعها مثلها مثل الأفراد المحكومين.

 مجلس المحافظة وأهميتها في مجال التشريعلجان  3.3

ً ع لابد ان تؤكد الانظمة الداخلية لمجالس المحافظات على اهمية اللجان بوصفها عنصراً        فعالاً  ومليا

دقيق وت بدراسة  ومن ثم تقوم اللجان التخصص.ن على أساس قسم عمل اللجاوضرورياً لعمل المجالس، إذ ي

ن طريق عمجلس من ثم تقديم المقترحات او التوصيات المناسبة في شأنها الى المقترحات ومشاريع القوانين و

  رئيسه.

 يأتي:لقد تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين وكما 

 .المحافظةمجلس لجان  أهمية-الأولالمطلب 

 .المحافظةمجلس وعمل لجان  تشكيل-الثانيالمطلب 

 مجلس المحافظةأهمية لجان 1.3.3 

لس ور عضو المج، ومن هنا يتضح دالمحافظة وليس بديلا عنهمجلس امتداداً لعمل  يعدإن عمل اللجان         

طروحة ت المفيها . وتساعد توصيات اللجان المجالس المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة حيال الموضوعا

 او السياسات العامة والرقابة والتشريع المحلي. جدول اعمالها كمشروعات القوانين على

خص عمل ، لان هذه اللجان توليس من خارجها مجالس المحافظات ان اللجان تتألف من بين اعضاء       

 مشتركة، نكما يمكن تشكيل لجا عادي.سنوي  ان تتشكل مع بداية كل دور انعقادويفترض  المنتخب،المجلس 

 مهامها.ولجان مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي بانتهاء 

كن القياس النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يم اللجان المتخصصة على وفقوفيما يخص اهمية        

 يأتي:، فهي تتجسد فيما عليها في تشكيل اللجان المحلية في مجالس المحافظات

                                                                                                                                                                                                   

ة فتكون محكومة بمرجعية قانونية، وتقدر القانوني، والتي تعود للأفراد وآرائهم في ممارسة السلطة من الحكام، أما المشروعي

داخل أو ضمن النظام القانوني وعلى وفقه. ينظر: د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، الطبعة الثانية، مكتبة الذاكرة للنشر 

 .64-61، ص 2013والتوزيع، بغداد، 
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في اعداد جدول اعمال مجلس المحافظة من خلال التنسيق الذي يجريه  اللجان المتخصصةرؤساء  يساهم-1

 .(1)نائب رئيس المجلس معهم 

اللجان المتخصصة في مضمون البيانات التي يصدرها رئيس المجلس حول القضايا المهمة تساهم -2

 .(2)والمستجدات من خلال التشاور الذي يجريه معها 

دعوة المحافظ مجلس المحافظة يتضمن تتجسد في تقديم طلب الى  قابيةان لكل لجنة متخصصة صلاحية ر-3

 .(3) إليهمالتي تدخل ضمن الصلاحيات الموكلة  نائبيه للاستيضاح عن بعض المسائلللحضور او 

 مجلس المحافظةتشكيل وعمل لجان 2.3.3 

لس تصة في مجان المخاولها دراسته في اللج مراحل،يفترض ان يمر مشروع أو اقتراح القانون بعدة          

وضوعي المجلس من مناقشة الموضوع بشكل م العملية مرحلة أساسية وفنية تمكنإذ تعد هذه  المحافظة،

  ودقيق.

لتي ستندات اهمية هذه المرحلة لا تكمن فقط بدراسة وتمحيص الاقتراح او المشروع وطلب كل الموأ        

 الاخرى،الات او الى من ينتدبه في الح بالذات،المختص  ولناسبة وطلب الاستماع الى المسؤتراها اللجنة م

لي بالتاو المناقشة،بل في الامكانية المتاحة لكل اعضاء مجلس المحافظة بحضور الجلسات والمشاركة في 

لية أي التا تمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المرحلة

 البرلمان.شة في مرحلة المناق

يس ظة الى رئوتعود صلاحية احالة مشروع أو اقتراح القانون الى اللجان المختصة في مجلس المحاف        

تها مناقشوالمجلس لوضع تقرير بشأنها. وعلى رئيس المجلس عند احالته الموضوعات الى اللجان لدراستها 

 أنها. شبة في لتلك اللجان اتخاذ التوصيات المناس ليتسنى كاملة،ان يرفق مع تلك الاحالة وثائق الموضوع 

 فيجب على رئيس المجلس أن المحافظة،من قبل اعضاء مجلس وفيما يخص اقتراح مشاريع القوانين المقدمة 

ي في جواز نظر الاقتراح داد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأيقوم بإحالتها الى اللجنة القانونية لدراستها واع

تراح لأسباب مجلس المحافظة ايضا ان يقترح على المجلس رفض الاق كما ان لرئيس جيله،تأاو رفضه او 

 .  (4)فيحال الى اللجنة المختصة  عليه،، اما في حالة موافقة مجلس المحافظة تتعلق بالموضوع نفسه

المجلس  ترحة من قبل اعضاءكما تعود لمجلس المحافظة صلاحية النظر في مشروعات القوانين المق        

فيقوم رئيس  المحافظة،قبل السلطة التنفيذية في  تراح مشاريع القوانين المقدمة منما فيما يخص اقولجانه. أ

                                                           
 .2009لعام  من النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل (17)من المادة  (1)النقطة  -1
 .2009لعام  من النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل (18)المادة  -2
 .2009لعام  من النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل (38)من المادة  (1)النقطة   -3
 .22، ص 2011د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، بغداد،  - 4
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ي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها جان المختصة لدراستها وإبداء الرأمجلس المحافظة بإحالتها الى الل

 ع. على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن الجهة مقدمة المشرو

  ة:الآتيفي أحد الخيارات  رأيهاويمكن للجنة في مجلس المحافظة ان توصي المجلس او تبدي       

 إليها.شروع او اقتراح القانون المحال اقرار م-أ

 مواده.تعديل بعض -ب

 أكثر.مواد جديدة او حذف مادة او  اضافة-ج

 المشروع.الاقتراح او  رفض-د

مشروع القانون المقترح  مجلس المحافظةفعند احالة رئيس  المتخصصة،ن وفيما يخص آلية عمل اللجا       

رئيس تقوم بدراسته وتنقيحه واعادته الى  القانونية،والى اللجنة  المشروع،اللجنة المتخصصة بموضوع الى 

المجلس خلال مدة اسبوع من تاريخ استلام اللجنة للمشروع، وبعد ادراج مشروع القانون المقترح في جدول 

القراءة قراءة اولى، وفي  بقراءتهاللجنة المتخصصة وعند انعقاد جلسة المجلس تقوم  المحافظة،مجلس اعمال 

 الاعتبارمجلس المحافظة لتأخذها بنظر اللجنة المتخصصة الملاحظات المكتوبة من قبل اعضاء الثانية تستلم 

(1). 

 

  

                                                           
 .12سابق، ص لقيسي، مصدر د. حنان محمد ا - 1
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 الخاتمة

 نية التياضيع القانوموضوعاً من أهم المو المتواضع، والذي تضمنأن منّ الله علينا بإتمام هذا البحث  بعد     

 ة بإقليممنتظمقانون مجالس المحافظات غير ال احثين و المختصين، ولا سيما كونه تناول بشكل أساستشغل الب

ية للامركزا، هذا القانون الذي كثر الجدل والنقاش بشأن ما ورد فيه من نصوص قانونية عالجت 2008لعام 

قديم تا سوى لا يبقى أمامن ،خاص مسألة الإختصاصات التشريعية لهذه المجالس دارية في العراق، وبشكلالإ

ية الأهم ، ومن ثم نختمها ببعض التوصيات التي رأينا أنها منالبحثالإستنتاجات التي ظهرت لنا خلال 

 ي توجب على المشرع أن يلتفت لها.والضرورة الت

  الإستنتاجات:-أولا  

 المحلية ان بالمجالسأن المجالس المحلية أو ما تسمى في كثير من الأحي عند إجراء هذا البحثظهر لنا  لقد-1

حياة كة في اللمشارتمثل الركيزة الأساسية لنظام اللامركزية الإدارية، وهي وسيلة سكان الوحدة الإدارية في ا

 الإدارية بل وحتى السياسية. 

جدت في ليم، وإنما ويست وليدة قانون المحافظات غير المنتظمة في إقمجالس المحافظات في العراق ل إن-2

ل ان الملغي، بل ويمكن القو 1969قوانين سابقة شرعت في العراق، ولاسيما قانون المحافظات لسنة 

سنة لحلية جذورها تمتد إلى العهد الملكي حينما ورد النص على مثل هذه المجالس في قانون الإدارة الم

1946. 

ارات ( وتتخذ القرمجالس المحافظات هي هيئات أو جهات إدارية، تمثل الوحدة الإدارية )المحافظة إن-2

ن أمعنى ب أجل ذلك الشخصية المعنوية العامة،والتشريعات اللازمة لإدارة شؤون المحافظة، وتمتلك من 

طلب لتي يتااللامركزية معنوية عامة، وهذا يخالف مبدأ  المشرع منح هذه السلطة الإدارية المحلية شخصية

 منح الوحدة الإدارية الشخصية المعنوية وليس مجلسها.

ا نص برر، وذلك حينمالمشرع العراقي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بتناقض غير م وقع-3

عام لعلى إختصاصات مجلس المحافظات على سبيل المثال وليس الحصر، بينما انتهج الدستور العراقي 

جالس ك لمنهجاً غريباً حينما ذكر إختصاصات السلطات الإتحادية على سبيل الحصر وترك ما عدا ذل 2005

 المحافظات. 

مر المحافظات، الأ قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بصلاحيات واسعة وغير مبررة لمجالس جاء-4

صلاحية  لقانونافمنحت بموجب الإدارية،  اتي منه إلى اللامركزيةالذي جعل منها نظاماً أقرب إلى الحكم الذ

وزيع تمبادئ اللامركزية التي تقتضي ادية، وهذا هو بالضد من إصدار التشريعات الفرعية منها والع

برلمان هي الالصلاحيات الإدارية فقط دون التشريعات العادية التي تدخل ضمن إختصاص السلطة التشريعية و

 في العراق.
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لصلاحية في ابمنح  انون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونصوص الدستوريكتف المشرع في ق لم-5

ف مع لإختلااإصدار التشريعات العادية لمجلس المحافظة، بل وجعل لهذه التشريعات المحلية الأولوية عند 

اه غير وهذا إتجتكون مخالفة للدستور،  ألاّ بشرط التشريعات الإتحادية بخصوص الصلاحيات المشتركة، 

ي فلسها محمود لكونه يعزز السلطات المحلية على حساب السلطة المركزية، ويضع المحافظات ممثلة بمجا

 مستوى الأقاليم.

أخضعها وريع الدستوري أو العادي برقابة فاعلة للسلطات المركزية على مجالس المحافظات، لم يأت التش -6

ادئ ومب كزاتلإدارية التي هي بدورها من مرتللرقابة البرلمانية فقط، وهذا قضاء على نظام الوصاية ا

ة ي الرقابفلعليا حيان الإختصاص لرقابة المحكمة الإتحادية افي كثير من الأ بل وأعطى اللامركزية الإدارية،

 ختصاصعلى قرارات وأعمال التشريعات المحلية لمجالس المحافظات، وكان الأجدر هو ترك مثل هذا الإ

 لصادرةصيل في النظر في مشروعية القرارات االأالتي هي صاحبة الإختصاص لمحاكم القضاء الإداري، و

المرقم  لعراقيم بموجب قانون مجلس الدولة اتو ،المركزية منها واللامركزية جميع هيئات ودوائر الدولةمن 

 المعدل. 1979لسنة  65

راحل حديد وبيان المتل عن بشكل عام، غف منح القانون مجلس المحافظة صلاحية إصدار التشريعات نأ بعد-7

 ي مفصل،نم قانوانت التشريعات الفرعية لا تحتاج بالضرورة لتنظيكالقانونية لسن مثل هذه التشريعات، فإذا 

 ك، إذصيلة لمجالس المحافظات، فإن التشريعات الفرعية على العكس من ذللكونها من الإختصاصات الأ

 ة اللازمة لهذه العملية.يستوجب سنها وتشريعها بيان المراحل القانوني

:التوصياتثانيا :   

 التشريعية بعد تقديمنا للإستنتاجات السابقة التي إستشفيناها من خلال بحثنا لموضوع الإختصاصات     

 لمجالس المحافظات في العراق، يمكن لنا أن نقدم بعض التوصيات:

لس لمحلي، لأن المجامجلس الة، وليس للوحدة الإدارية وهي المحافظ ضرورة منح الشخصية المعنوية نرى-1

 أن يكون انونيالمنطق الق ولذلك يتطلبالمحلى يمثل الوحدة الإدارية، ويصدر القرارات والتشريعات بإسمها، 

ي فلطات سمصدر الولا سيما أن المجلس والمحافظ كلاهما ، شخصيتها القانونية العامة ةللوحدة الإداري

 الحكومة المحلية.

لحصر، وذكر المصالح الصلاحيات القانونية لمجالس المحافظات على سبيل افي المشرع تدخل  ضرورة-2

 ية.العامة والشؤون المحلية التي تدخل ضمن إختصاصاتها، وأن يترك ما عدا ذلك للسلطات الإتحاد

لتي رقابة مركزية إتحادية على الأعمال القانونية التي تصدر من مجالس المحافظات، وابد من تنظيم  لا-3

التعقيب على هذه الأعمال الصادرة  فيلسلطة المكزية أمام افتح المجال من تسمى بالوصاية الإدارية، إذ لا بد 

وذلك عن  ،من المجالس المحلية من خلال الطعن بها أمام محاكم القضاء الإداري أو المحكمة الإتحادية العليا

 ة المركزية قبل إدخالها موضع التنفيذ.طريق إحالة أهم هذه التشريعات أو القرارات إلى السلط
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عية ن التشريعات الفرالمشرع إلى تعديل القانون بشكل يجعل لمجلس الوحدة الإدارية إختصاص س ندعو-4

 من تدخل  بدفلا ،الإبقاء على هذا الإختصاص التشريعي الواسع للمجالس المحلية ةدون العادية. أما في حال

 عيتهاطبيعتها ونو فيالتشريعات بشكل يجعل منها تشريعات متكاملة  تشريعي بشكل ينظم مراحل سن هذه

 ومدى مشروعيتها.
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